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الن�اح يحققه فقط ا��ن یواصلون المحاو� «
 .»بنظرة إيجابیة لٔ�ش�یاء

 - كمة�ح - 



                           

وَلاَ ﴿: إذا كان �لى المرء ٔ�ن یذ�ر لكل ذي فضل فض�، ام�ثالا لقو� تعالى

لا �شَكُرُ اللهَ مَن لا �شَكُرُ « : ، ولقو� صلى الله �لیه وسلم تَ�سَوُا الفَْضْلَ بَ�ْ�كمَُ﴾

 »الن�اسَ 

إنجاز هذا البحث  فإننا نتقدم �شكر� وام�ناً� إلى كل من ساهم وسا�د �لى

، لما بد� من "بوالشعور وفاء" ة، ا�كتور ةالمشرف ةالمتواضع وفي مقدمتهم أ�س�تاذ

العلمیة ا�ق�قة،  ا�ود وإرشادات سدیدة في تفحص محتو�ت المذ�رة، وتصویباته

  .الشكر والتقد�ر و�م�نان كلّ   ام�ّ  افله

لجنة المناقشة الموقر�ن لما كما نتقدم بجزیل الشكر والعرفان �لسادة ٔ�عضاء 

تحملوه من عبء مراجعة هذا العمل، ولما س��دونه من اقترا�ات قيمة وتوجيهات 

  .بناءة

ولا یفوتنا في هذا المقام ٔ�ن �شُ�ید �لجهود الطیبة والمسا�دة الصادقة لكل 

م فله" حمامدة لام�ة: "أ�س�تاذةنخصّ ���ر  أ�ساتذة ا��ن قدّموا لنا یدََ العون، و

  .م�ا فائق التقد�ر و��ترام

  ــ وَِ� الحمَدُ والشكــــرُ مِن ق�لُ ومِـن بعَ�دُ ــ

  



 

لال وتندك في هی��ه ظالحمد � ا�ي �س�بح � الرمال، و�س�د � ال

  :الجبال ٔ�شكر الله ا�ي بلغني هذه ا�مٓال ٔ�ما بعد

إلى من ٔ��لى الله منز�تها وربط طاعتها بعبادته إلى من لهما الفضل بعد 

  .الله عز و�ل ف� وصلت إلیه

  الوا��ن الكريمين حفظهما الله ؤ�طال في عمرهما

  إلى زو� العز�ز ا�ي كان لي �ير س�ند

  إلى إخوتي ؤ�خواتي وكل ٔ�فراد العائ� حفظهم الله جمیعا

  ٔ�هدي هذا العمل لكل هؤلاء

 تٔ�و  20إلى كل ٔ�ساتذتي �كلیة الحقوق والعلوم الس�یاس�یة �امعة 

  -سك�كدة– 1955

                                                                    

  -هدى-                                       

  

  



  

  الحمد � �لى فض� والشكر � ا�ي وفقني ؤ��ر لي دربي ٔ�ما بعد

ٔ�هدي هذا العمل إلى الوا��ن الكريمين حفظهما الله ؤ�طال في عمرهما 

  .ح�ث كان لهما الفضل بعد الله عز و�ل ف� وصلت إلیه

  بو�رفة و�ائ� شوقيإلى وز� وبناتي والى كل �ائ� 

  إلى روح يمینة شوقي

إلى عمیدة كلیة الحقوق والعلوم الس�یاس�یة ا�كتورة عتیق نظيرة �لى 

  دعمها المتواصل لي

سلمى، لبنى، ح�ان، ربیعة، فا�ن،  صّ ٔ�خإلى زملائي في العمل و�

  .غنیة، مريم �لى �شجیعهم ودعمهم لي

إلى كل ٔ�ساتذة كلیة الحقوق والعلوم الس�یاس�یة ؤ�خص ���ر أ�س�تاذة 

  ."لام�ة حمامدة"و "بوالشعور وفاء"المشرفة 

  

  

  - وهیبة-                                                           

  



  

الحمد � ا�ي �س�بح � الرمال، و�س�د � الظلال وتندك في هی��ه 
  :ا�ي بلغني هذه ا�مٓال ، ٔ�ما بعدالجبال ٔ�شكر الله 

  إلى من ٔ��لى الله منزلهما وربط طاعتهما بعبادته
إلى من لهما الفضل بعد الله عز و�ل ف� وصلت إلیه الوا��ن 

الكريمين، الوا� رحمه الله بمغفرته الواسعة وأ�م حفظها الله ؤ�طال في 
  .عمرها

  .الله جمیعاإلى إخوتي ؤ�خواتي وكل ٔ�فراد العائ� حفظهم 
�لمراجع ٔ�و المعلومات  ا�دني في إ�داد هذه المذ�رة سواءإلى كل من س

حمامدة "و "لی�يم �دیة"ؤ�خص ���ر أ�س�تاذة  ،ولو كانت �س�یطة
والبرلماني  "�ا�لي بش� "والإطار السامي �لمحكمة ا�س�توریة  "لام�ة

  ."�صر بوعكاز"
 رافق�نا في إ�داد هذه التي "وفاء بوالشعور"ا�كتورة إلى المشرفة 

  رةـــالمذك
ٔ�وث  20إلى كل ٔ�ساتذتي �كلیة الحقوق والعلوم الس�یاس�یة �امعة 

  -سك�كدة– 1955
  كل هؤلاء إلىٔ�هدي هذا العمل 

  - ح�ان-                                
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الإخطار هو إجراء وجوبي لممارسة المجلس الدستوري ثم المحكمة الدستوریة إن 

هذا  1996و  1989، 1963، حیث شهدت دساتیر الجزائر لسنة الغالبیة اختصاصاته

لكنه كان عرضة للنقد بسبب تحكم السلطة التنفیذیة  ،الإجراء من خلال المجلس الدستوري

یحدث بعض الإصلاحات  2016 سنة ا جعل المؤسس الدستوري فيفي سلطة إخطاره، ممّ 

كما استحدث ارتكزت أهمها على مراجعة كیفیات تدخل المجلس الدستوري في مجال الرقابة،

لكن رغم كل هذه  ،دستوریةآلیة جدیدة لتحریك الدعوى الدستوریة وهي آلیة الدفع بعدم ال

لیذهب المؤسس الدستوري  ر طویلاً عمّ لم تُ  إلا أنها الإصلاحات خاصة في مجال الإخطار

بالرقابة على دستوریة القوانین إلى منحى غیر الذي سارت علیه لأزید من نصف قرن من 

ل الذي نص على إنشاء محكمة دستوریة أوك 2020الزمن، وذلك بموجب التعدیل الدستوري 

إلیها ضمان احترام الدستور وضبط سیر المؤسسات ونشاط السلطات العمومیة بدلا من 

مجالات الإخطار التي كانت محصورة قبل تعدیل إلى جانب توسیع ، المجلس الدستوري

في الرقابة على دستوریة القوانین لتشمل مجالات جدیدة ارتبطت بالاختصاصات  2020

  .المستحدثة للمحكمة الدستوریة

التشكیك المستمر في القرارات التي  تل هذه الإصلاحات جاءت كنتیجة لتراكماك

تصدر عن المجلس الدستوري إلى جانب عدم فعالیة الرقابة السیاسیة وعجزها عن تحقیق 

الغرض والمقصود منها والتي لا یمكن أن تكون كبدیل عن الرقابة القضائیة، زیادة على تلبیة 

الحراك –ه على إثر الظروف الاستثنائیة التي مرت بها البلاد لواقع الحال الذي فرض نفس

إلى المحكمة ) الرقابة السیاسیة( مما جعل حتمیة الانتقال من المجلس الدستوري  -الأصیل

أمرا لا بد منه مع توسیع في الاختصاصات والصلاحیات بما ) الرقابة القضائیة(الدستوریة 

  .خص مجال الإخطار موضوع الدراسةیتلاءم مع هذه المتطلبات خاصة فیما ی
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  :أهمیة الموضوع -1

 :تظهر أهمیة الدراسة في النقاط التالیة

ة تتعلق بمبدأ سمو الدستور وضرورة احترامه من طرف مهمّ  یعالج الموضوع مسألة جدّ  -

 . السلطات العمومیة من خلال ممارسة آلیة الإخطار في حالة المساس بهذا المبدأ

دورها لالمحكمة الدستوریة  ممارسةتسلیط الضوء على آلیة جد مهمة یتم من خلالها  -

  .والتفسیري و التحكیميالرقابي 

أمام یبحث بشيء من التفصیل في دراسة الإطار الدستوري والقانوني لآلیة الإخطار  -

هذه الأخیرة التي تحولت بموجبها الرقابة من رقابة سیاسیة في ظل  ،المحكمة الدستوریة

منحت لها ) المحكمة الدستوریة(المجلس الدستوري إلى رقابة قضائیة تمارسها جهة قضائیة 

  .اختصاصات جدیة وواسعة ارتبطت كذلك بالإخطار موضوع الدراسة

  :الهدف من الدراسة -2

  :عدیدة نبرزها في النقاط التالیة سنسعى من خلال هذه الدراسة لتحقیق أهداف

تسلیط الضوء على ماهیة آلیة الإخطار ومجالاته في ظل استحداث محكمة دستوریة  -

  .2020باختصاصات مستحدثة في ظل دستور 

مدى مساهمة إجراء الإخطار في تفعیل دور المحكمة الدستوریة خاصة في مجال  -

یة والتي تتم من قبل الجهات المحددة ممارسة اختصاصاتها الرقابیة والتحكیمیة والتفسیر 

 .دستوریا

 دوافع اختیار الموضوع -3

 .یعود سبب اختیارنا للموضوع إلى أسباب ذاتیة وأخرى موضوعیة

 الدوافع الذاتیة:  

كما المیول إلى كل ماله صلة بالقانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة بحكم التخصص  -

  .الصلة الوثیقة بالقانون الدستوريموضوع الإخطار من أهم الموضوعات ذات أن 
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الإخطار آلیة " رغبتنا الشخصیة في استكمال مذكرة الماستر في القانون العام المعنونة -

 .وجعلها مرجع أساسي في المكتبات والمصادر العلمیة" 2020في التعدیل الدستوري 

 الدوافع الموضوعیة: 

تنصیب المحكمة الدستوریة  تكمن في أهمیة الموضوع كموضوع مستحدث مرتبط بحداثة -

وتوسیع اختصاصاتها والانتقال من الرقابة السیاسیة إلى الرقابة القضائیة على غرار ما كان 

معمول به في المجلس الدستوري، هذه الاختصاصات المستحدثة التي یتعلق جانب منها 

  .بالإخطار موضوع الدراسة

الناحیتین القانونیة والعملیة في  قلة وجود دراسات متكاملة الجوانب عن الإخطار من -

الوقت نفسه خاصة أن الدراسة مرتبطة بهیئة مستحدثة وهي المحكمة الدستوریة، فهذه 

الدراسة تجمع بین الجانب النظري وهي مختلف القوانین الصادرة في هذا الموضوع والجانب 

ى بعض العملي وهو مختلف الإجراءات الخاصة بالإخطار إلى جانب تسلیط الضوء عل

الأمثلة وتحلیلها، فالدراسة السلیمة لموضوع البحث تقتضي المزج بین الاتجاه القانوني 

  .   والاتجاه العملي على حد سواء، دون الخروج عن الأصل وهو أنها دراسة قانونیة

تدعیم المكتبة الجزائریة بهذا البحث، حتى یفید دارسي القانون بكمّ من المعلومات حول  -

 .هذا الموضوع

 :إشكالیة الدراسة -4

استحدث هیئة قضائیة مستقلة  2020بما أن التعدیل الدستوري في الجزائر لسنة 

وهي المحكمة الدستوریة تسعى إلى احترام الدستور وتمارس عدة اختصاصات مهمة منها ما 

تتوقف على آلیة الإخطار التي منحها المؤسس الدستوري للعدید من الجهات وأشملها بالعدید 

  :  م بطرح الإشكالیة التالیةمن المجالات، فإننا سنقو 

  ؟2020كیف تم تنظیم إجراء الإخطار على ضوء التعدیل الدستوري 
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  : المناهج المستخدمة -5

للإجابة على هذه الإشكالیة سنعتمد على المنهج الوصفي والتحلیلي وذلك من خلال 

تسلیط الضوء على مفهوم إخطار المحكمة الدستوریة وخصائصه إلى جانب أهم شروطه 

وأنواعه والسلطات التي خولها المؤسس الدستوري ممارسة ذلك في ظل التعدیل الدستوري 

، ثم الانتقال إلى الجانب الإجرائي للممارسة الإخطار، وكل ذلك بتحلیل نصوص 2020

 .المتعلقة بهذا الإجراء واستقراء مختلف مضامینها 2020التعدیل الدستوري 

ونیة في البحوث الجامعیة من الاعتماد كما أنه لا تكاد تخلو أي دراسة قان

على المقارنة ولم نكن بمنأى عن ذلك أیضا، وهذا ماسنبرزه من خلال الاعتماد 

للإشارة إلى مختلف التغییرات التي حدثت على مستوى الإخطار من  مقارنةالعلى 

  .مرحلة المجلس الدستوري إلى مرحلة المحكمة الدستوریة

  :صعوبات الدراسة -6

 :انجازنا لهذه الدراسة واجهتنا جملة من الصعوبات أهمهاخلال فترة 

نقص المصادر والمراجع التي تناولت موضوع الإخطار في ظل التعدیل الدستوري  -

2020.  

عدم صدور القانون العضوي المتعلق بإجراءات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة  -

  .نون العضوي فقطالدستوریة مما جعلنا نعتمد فقط على مشروع القا

عدم صدور القانون المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستوریة رغم تنصیب هذه الأخیرة مند  -

  .2022سنة 

  :التصریح بالخطة -7

تطلبت معالجة إشكالیة الموضوع تقسیمه إلى فصلین، فرضته دراسة الموضوع، فكان 

لا بد علینا التقدیم بفصل أول نتطرق فیه إلى الإطار المفاهیمي لإجراء الإخطار أین 

سنتحدث عن تعریفه وخصائصه والشروط الواجبة لممارسته، ثم الانتقال إلى أنواع الإخطار 
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ما بالإشارة إلى كل نوع من أنواع الإخطار مع شرح مجالاته وهنا نفصل الدراسة نوعا 

رؤیة واضحة عن الموضوع  للقارئوالهیئات المخولة بممارسة هذا الإجراء وبذلك نعطي 

وبطریقة متسلسلة لنكمل موضوعنا بالولوج إلى الفصل الثاني ونحاول تبیین أهم الإجراءات 

لناتجة عن ذلك ومدى قوتها القانونیة بنوع من التي تتبع في ممارسة آلیة الإخطار والآثار ا

التحلیل، لنختم بحثنا بخاتمة نحاول من خلالها الخروج بنتائج وعصارة هذا البحث وعلى 

  . ضوئها سنقترح بعض النتائج المتعلقة بموضوع الدراسة

 التطرق فیها إلى إشكالیة الدراسة وأهمیتها وأهدافها سیتم مقدمة

  المفاهیمي لإجراء الإخطار أمام المحكمة الدستوریةالإطار : الفصل الأول

  ماهیة إجراء الإخطار أمام المحكمة الدستوریة: المبحث الأول

  أنواع الإخطار أمام المحكمة الدستوریة: المبحث الثاني

  الإطار الإجرائي لإجراء الإخطار أمام المحكمة الدستوریة:الفصل الثاني

  مباشر أمام المحكمة الدستوریةإجراءات الإخطار ال: المبحث الأول

  إجراءات الإخطار غیر المباشر أمام المحكمة الدستوریة: المبحث الثاني

الإجابة على الإشكالیة من خلال استخلاص النتائج واقتراح بعض  ستتضمن: خاتمة

  .المقترحات التي قد تشكل استدراكا لبعض النقائص التي تم تسجیلها خلال دراسة الموضوع

  

  

 



 

 

  :ولالأفصـــــــل ال

الإطار المفاهیمي لإجراء الإخطار 

 أمام المحكمة الدستوریة
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  الفصل الأول

  الإطار المفاهیمي لإجراء الإخطار أمام المحكمة الدستوریة

ري استحدث المؤسس الدستوري في الفصل الأول من الباب الرابع من التعدیل الدستو 

وهي المحكمة الدستوریة وأسند  منفصلة عن باقي هیئات القضاء هیئة قضائیة 2020 لسنة

إلیها جمیع المهام التي كانت موكلة للمجلس الدستوري سابقا مع إدخال بعض التعدیلات 

صات هذه الاختصا بعض ، وجعل ممارسةأهمها من حیث التشكیلة و الاختصاصات

  .متوقف على إجراء الإخطار المنوطة بها

حدد في نفس الوقت الإطار القانوني الذي یمارس به هذا الإجراء فذكر الجهات  كما

وأنواع الإخطار  ،)1( الأخیر الدستوري من التعدیل 193وفق نص المادة التي تمارس ذلك 

  .حسب الرقابة المفروضة على النص والاختصاص المنوط بهذه الأخیرة

المبحث الأول ماهیة الإخطار أمام ولهذا ارتأینا تقسیم الفصل إلى مبحثین یتضمن 

سنشیر إلى مفهوم الإخطار وخصائصه وشروطه مع الإشارة إلى  أین ،المحكمة الدستوریة

الاستثناء وهو التصدي ومختلف المصطلحات المشابهة له والتي تختلط على الطالب وهو 

  .إجراء جد مهم

توریة والذي ینقسم إلى أنواع الإخطار أمام المحكمة الدس فیتضمنأما المبحث الثاني 

إخطار مباشر وإخطار غیر مباشر والجهات الممارسة له، مع الإشارة إلى المجالات 

 .2020المستحدثة في مجال الإخطار في التعدیل الدستوري 

  

  

  

  

  

                                                 
، الجریدة یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري، 2020دیسمبر سنة  30المؤرخ في  442 -20الرئاسي رقم  المرسوم -  1

 .2020دیسمبر سنة  30المؤرخة في  82الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة رقم 
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  المبحث الأول

  ماهیة إجراء الإخطار أمام المحكمة الدستوریة

ة بعض ممارسبالمحكمة الدستوریة لها الاتصال إن الإخطار هو آلیة یتم من خلال

بل هي بحاجة إلى من من تلقاء نفسها هذه الأخیرة ، فلا یمكن أن تتحرك اختصاصاتها

یمكن للمحكمة  -وعلى سبیل الاستثناء-غیر أنه یحرك إجراءات الرقابة الدستوریة أمامها، 

توفرت الشروط الدستوریة أن تتحرك من تلقاء نفسها وذلك عن طریق آلیة التصدي متى 

  .القانونیة لذلك

هذا المبحث التطرق إلى مفهوم آلیة الإخطار من خلال  للهذا سنحاول من خلا

، ثم الإشارة إلى )المطلب الأول(تعریفه وخصائصه والشروط الواجبة التوفر لممارسته 

 افي مسائل لم تخطر بشأنه الاستثناء الذي تتمكن من خلاله المحكمة الدستوریة من التحرك

  ).المطلب الثاني(التصدي  من خلال إجراء

  المطلب الأول

  رمفهوم إجراء الإخطا 

الإخطار هو آلیة دستوریة یتم بواسطتها الاتصال بالمحكمة الدستوریة للشروع في 

، لذلك سنحاول في موضوع معین اختصاصاتها الدستوریة الرقابیة وغیر الرقابیة فيممارسة 

الفرع (، وتحدید شروطه من خلال )الفرع الأول(وخصائصه هذا المطلب تعریف الإخطار 

  ).الثاني

  الفرع الأول

  تعریف الإخطار وخصائصه

سنحاول في هذا الفرع التطرق إلى تعریف الإخطار أمام المحكمة الدستوریة، مع 

  .الإشارة إلى مختلف الخصائص التي یتمیز بها هذا الأخیر

  تعریف إجراء الإخطار  -أولا

المؤسس الدستوري الإخطار وكذلك لم یورد المشرع أي تعریف أیضا لهذا لم یعرف 

التي  الأخیر، لهذا سنكتفي بالتعریف اللغوي والاصطلاحي إلى جانب التعریفات الفقهیة

   .جاءت معظمها في ظل الرقابة الدستوریة على القوانین من طرف المجلس الدستوري
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  .)1(إعلامه و إبلاغه يمصدر أخطر وقع إخطاره بالحادث أ: ةـــلغ -1

هو طلب أو رسالة من الهیئة المختصة بالإخطار من أجل طلب النظر في  :اــــاصطلاحً  -2

 .)2( دستوریة القوانین

 :فقهیا -3

إنّ الإخطار هو طلب تتقدم به أحد الهیئات التي  «: عرّفه الكاتب صالح بلحاج بأنه

تتمتع بصلاحیة الإخطار من أجل رقابة دستوریة نصوص قانونیة الخاضعة للرقابة 

  .)3( »الدستوریة أو تنظیم أو معاهدة أو نظام داخلي

الإجراء الذي یسمح للمجلس  ذلك «: أما رشیدة العام فقد عرّفت الإخطار بأنه

  .)4( »الدستوري بأن یُباشر عمله كجهاز مراقب على دستوریة القوانین

الإجراء الذي تقوم به الجهة المخولة  «: كما عرّف كذلك سعید بوالشعیر الإخطار بأنه

، دستوریا بطلب موقف المجلس حول مدى دستوریة نص تشریعي أو تنظیمي أو معاهدة

بغرض  إلى رئیس المجلس الدستوريرسالة من الجهة المخولة بالإخطار بتوجیه  ویكون ذلك

إبداء المجلس الدستوري لرأیه أو قراره بشأن مدى مطابقة أو دستوریة النص المعروض 

  .)5( »للدستور كلیا أو جزئیا

  :وعرفه الفقیه الفرنسي جون فیدال

tout actes par lequel des autorités politiques, des gouvernement ou 
agents publics ou des particulières demandent de mettre en œuvre 

                                                 
 1الطبعة الأولى، مؤسسة الغني للنشر، الرباط، المغرب، الجزء  ،الزاهر عبد الغني أبو العزم ، معجم الغني الغني - 1

 .2100، ص 2001 ،01
سلیمة مسراتي، إخطار المجلس الدستوري، رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدستوري والنظم السیاسیة،  -  2

 .33، ص 2001 - 2000السیاسیة، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم 
صالح بلحاج، المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري في الجزائر منذ الاستقلال إلى الیوم، دیوان المطبوعات  - 3

 .319، ص 2015، الجزائر، 02 بعةطالالجامعیة، 
 .187، ص 2006زیع، الجزائر، رشیدة العام، المجلس الدستوري في الجزائر، دار الفجر للنشر والتو  -  4
السلطة – 1996النظام السیاسي الجزائري دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور سعید بوالشعیر،  -5

 .249، ص 2013، 04، بن عكنون، الجزائر، الجزء 02التشریعیة والمراقبة،  الطبعة 
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l’une des compétences de décision ou anis que la constitution lui, au 
conseil constitutionnel a attribue (1). 

تطلب بموجبه السلطات العمومیة أو الحكومات أو الموظفین  ومعناه كل عمل

العمومیین أو الأفراد من المجلس الدستوري ممارسة إحدى اختصاصاته في استصدار القرار 

  . الدستور أو الرأي الذي خوله إیاه

من  193لجهات محدّدة في نص المادة  ةالإخطار هو تلك المكنة المخولف إذا

یتم بموجبها الاتصال بالمحكمة الدستوریة لتمكینها من مباشرة  ،)2(2020التعدیل الدستوري 

  .مهامها الدستوریة الرقابیة وغیر الرقابیة

  الإخطار إجراء خصائص -ثانیا

  :للإخطار عدة خصائص یمكن ذكرها كما یلي

 :محدودیة جهات الإخطار  -1

الحق في إجراء على سبیل الحصر  دة لجهات محدّ الدستوري الجزائري  ؤسسالمنح مَ 

رئیس الجمهوریة ورئیس : ثلاث جهات فقط وهي علىالإخطار، حیث كانت مقتصرة 

، ثم )4( قبل تعدیله )3( 1996المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة ضمن دستور 

د من النواب وأعضاء مجلس الأمة أضیف لهذه الجهات كلّ من الوزیر الأول وعدد محدّ 

، وأبقى على نفس هذه الجهات بموجب التعدیل )5( 2016لسنة ضمن التعدیل الدستوري 

  .2020الدستوري 

  

  

                                                 
1 - Pascal Jean, la saisine du conseil constitutionnel, librairie générale de droit, Paris, 1999, P 
23-24 

 .2020من التعدیل الدستوري  193المادة : أنظر -  2
المؤرخ  438 - 96الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1996دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة  -  3

 .1996دیسمبر  08، صادرة في 76عدد  جریدة الرسمیةل، ا1996دیسمبر  01في 
مجلة صوت ، »2016إصلاح المجلس الدستوري في ظل التعدیل الدستوري لسنة  «عبد القادر شربال، رضا خروب،  -4

 .293، ص 2017، 07، عدد 01، جامعة الجیلالي بونعامة، خمیس ملیانة، المجلد القانون
مؤرخة في  14، الجریدة الرسمیة عدد المتضمن التعدیل الدستوري 2016مارس  16المؤرخ في  01 - 16القانون رقم  - 5

 .2016مارس سنة  07
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 :الإنفراد بالإخطار الوجوبيس الجمهوریة في سلطة رئی -2

خُول لرئیس الجمهوریة بصفة انفرادیة تحریك الرقابة الوجوبیة على القوانین العضویة، 

وكذا تحریك الرقابة الدستوریة والأنظمة الداخلیة لغرفتي البرلمان ضمن رقابة المطابقة، 

الوجوبیة على الأوامر التشریعیة التي یصدرها أثناء العطلة البرلمانیة أو حالة شغور المجلس 

  .)1( الشعبي الوطني

 :الطابع السیاسي للإخطار -3

الإخطار هو آلیة لتحریك الرقابة على النصوص القانونیة التشریعیة أو التنظیمیة، 

تشترك في هذا الإجراء، وذلك في إطار مبدأ الفصل " تنفیذیة"أو " ةتشریعی"فجمیع السلطات 

  .)2( بین السلطات، مما یعطي للإخطار طابعًا سیاسیًا

 :من الإخطار المباشر الأفراداستبعاد  -4

إن الطعن بعدم دستوریة القوانین بصفة مباشرة مخول لسلطات معینة في الدولة وهي 

السلطة التشریعیة والتنفیذیة فقط، بینما خُول للأفراد والأشخاص الطبیعیة والمعنویة الحق في 

  .)3( بعدم الدستوریة كإخطار غیر مباشرممارسة الرقابة الدستوریة عن طریق آلیة الدفع 

  الفرع الثاني

  الإخطار إجراء شروط 

یعتبر إجراء الإخطار الوسیلة القانونیة التي تمكن المحكمة الدستوریة من مباشرة 

مهمة الرقابة على دستوریة القوانین، وهذا في ظل عدم إمكانیة ممارسة حق الإخطار الذاتي، 

  :ولهذا فقد قید ممارسة هذا الإجراء بمجموعة من الشروط نبینها على النحو التالي

  

  

                                                 
 مجلة الحقوق والعلوم، »2020الرقابة على دستوریة القوانین في ظل التعدیل الدستوري لسنة  «أحسن غربي،  - 1

 .27، ص 2020، 04، عدد 13المجلد ، 1955أوت  20، جامعة الإنسانیة
، جامعة باجي مختار، مجلة دفاتر المتوسط، »آلیة إخطار المحكمة الدستوریة في الدستور الجزائري «أحسن غربي،  -  2

 .13، ص 2021، 01، عدد 06عنابة، المجلد 
 مجلة ،»2016دستور من  187السلطات الجدیدة لإخطار المجلس الدستوري طبقا للمادة  «صدیق سعوداوي،  - 3

 .370، ص 2019، 02، عدد 06، جامعة الجیلالي بونعامة، خمیس ملیانة، المجلد صوت القانون
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  جهات الإخطار -أولا

من التعدیل الدستوري لسنة  193اشترط المؤسس الدستوري من خلال نص المادة 

  :، جهات محددة لها صلاحیة إخطار المحكمة الدستوریة، والمتمثلة في2020

 .رئیس الجمهوریة -

 رئیس مجلس الأمة، -

 رئیس المجلس الشعبي الوطني،  -

 الحالة،الوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب  -

 .)1( عضوا بمجلس الأمة) 25(نائبا أو خمسة وعشرون ) 40(إضافة إلى أربعین  -

 :رسالة الإخطار -ثانیا

أن  ذلك یجبومع إن المؤسس الدستوري لم یشترط شكلا معینا في رسالة الإخطار، 

 )2( عن طریق رسالة عادیة إلى رئیس الهیئة المكلفة بالرقابة یكون تكون مكتوبة، فالإخطار

  .)3( یبین فیه موضوع الإخطار وكذلك النص المعني ویكون دون تبریر

  :هناك حالتین أین تكون فیها رسالة الإخطار معللة ومسببة وهما

 إذا تمّ إخطار المحكمة الدستوریة من قبل أعضاء البرلمان، فإنه یتمّ  :الحالة الأولى 

أصحاب الإخطار، إضافة إلى إرفاقها بنسخة من  إرفاق رسالة الإخطار بأسماء وتوقیعات

النص موضوع الإخطار، إلى جانب اشتراط تعلیل وتسبیب الرسالة، وهذا ما كان معمولا به 

سابقا في ظل المجلس الدستوري، وتم تكریسه في مشروع القانون العضوي الذي یحدد 

  .)4( وریةإجراءات وكیفیات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدست

 لسنة  من التعدیل الدستوريفي فقرتها الثانیة  192المادة  انصت علیه :الحالة الثانیة

حول تفسیر حكم أو عدة  إخطار المحكمة الدستوریة الجهات لهذه یمكن «: بقولها 2020

                                                 
 .2020من التعدیل الدستوري  193المادة : أنظر -  1

2 - Présentation du Conseil constitutionnel algérien, Bref historique de l'institution, cdn.accf-
francophonie.org/2019/04/Algérie-présentation-générale, vu le 05/06/2022 a 21 :24. 

رؤوف حمادي، رقابة الدستوریة ودولة القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة  - 3

 .48، ص 2011 -2010الحقوق، الإخوة منتوري، قسنطینة، 
من مشروع القانون العضوي الذي یحدد إجراءات وكیفیات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة  6المادة : أنظر - 4

 .الدستوریة



 ةــالمحكمة الدستوریار أمام ــــالإطار المفاهیمي لإجراء الإخط              : الفصل الأول

 

13 
 

المؤسس الدستوري  ، حیث مكن»أحكام دستوریة، وتبدي المحكمة الدستوریة رأیا بشأنها

على أن یكون ذلك برسالة معللة ومسببة، وهذا ما  ،القیام بهذا الإجراء من جهات الإخطار

  .)1( منه 10جاء به مشروع القانون العضوي السالف الذكر في المادة 

  :رسالة الإخطارتسجیل  -ثالثا

بمكتب الضبط  )2( لدى الأمانة العامة للمحكمة الدستوریة عند وضع رسالة الإخطار

 علیها كاملة حتى النهایة الدستوریةتصبح ولایة المحكمة  ،بمجرد تسجیلهاو  بمدیریة التوثیق

   .)3(حسب الحالة المعروضة رأيأو  بشأنهاإصدار قرار ب التي تنتهيو 

  :مواعید الإخطار -رابعا

بعد المصادقة  بالنسبة للقوانین العضویة والأنظمة الداخلیة فیكون أجل الإخطار فیها

لخامسة من التعدیل في فقرتها ا 190علیها من قبل البرلمان، وهذا ما جاء في نص المادة 

یُخطر رئیس الجمهوریة المحكمة الدستوریة وجوبا،  « :التي تنص على 2020الدستوري 

حول مطابقة القوانین العضویة للدستور بعد أن یصادق علیها البرلمان، وتفصل المحكمة 

  .)4( »الدستوریة بقرار بشأن النص كله

أما بالنسبة للأوامر التشریعیة الصادرة عن رئیس الجمهوریة، فبالرجوع إلى نص 

لرئیس الجمهوریة أن یشرع  «: التي تنص على 2020الدستوري  من التعدیل 142المادة 

بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانیة 

بعد رأي مجلس الدولة، ویخطر رئیس الجمهوریة وجوبا المحكمة الدستوریة بشأن دستوریة 

المؤسس الدستوري لم ، ف»أیام) 10(ه عشرة هذه الأوامر، على أن تفصل فیها في أجل أقصا

                                                 
مشروع القانون العضوي الذي یحدد إجراءات وكیفیات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة  10المادة : أنظر - 1

 .الدستوریة
المعدل بمداولة صادرة عن المجلس الدستوري النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري من  09المادة : أنظر -  2

 الموافق لــ   1440رمضان  07، تعدل وتتمم النظام المؤرخ في 2019أكتوبر  17الموافق لــ  1441صفر  18مؤرخة في 

، 2019یونیو  30، الصادرة بتاریخ 42عدد  الجریدة الرسمیة، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، 2019ماي  12

 .03ص 
 .من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 10المادة   :أنظر -  3
 .2020من التعدیل الدستوري  190/5المادة : أنظر -  4
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د أجل محدد للإخطار، وإنما اكتفى بتحدید أجل فصل المحكمة الدستوریة في موضوع یحدّ 

  .)1(أیام 10الإخطار وذلك خلال 

وفیما یخص إخطار المحكمة الدستوریة حول دستوریة المعاهدات، فیكون قبل 

في فقرتها الثانیة من  190التصدیق علیها، والقوانین قبل إصدارها طبقا لأحكام المادة 

  .)2( 2020التعدیل الدستوري 

إخطار المحكمة الدستوریة خلال شهر من تاریخ أما بالنسبة لدستوریة التنظیمات فیتم 

  .)3( 2020لثالثة من التعدیل الدستوري في فقرتها ا 190نشرها وفقا لأحكام المادة 

، فإن التفسیریة و التحكیمیة  :یخص آجال الإخطار في الصلاحیات المستحدثة فیما

   .المؤسس الدستوري لم یحدد میعادا للإخطار، وإنما اكتفى فقط بتحدید جهات الإخطار

  المطلب الثاني                           

  الرقابة على دستوریة القوانبنكإجراء استثنائي عن التصدّي 

كأصل عام لا یمكن للمحكمة الدستوریة أن تمارس اختصاصاتها إلا إذا حركت 

من التعدیل  193دعوى دستوریة عن طریق الإخطار من قبل الجهات المحدّدة في المادة 

وعلى سبیل -للعدالة الدستوریة، غیر أنه الدستوري، فالإخطار هو المحرّك الأساسي 

أن تتحرك من  أثناء ممارستها لاختصاصها الرقابي،  محكمة الدستوریةیمكن لل -ءالاستثنا

  .تلقاء نفسها وذلك عن طریق آلیة التصدي متى توفرت الشروط القانونیة لذلك

رقم  لقد سكت المؤسس الدستوري عن تناول آلیة التصدي، كما أن القانون العضوي

لم یتطرق له، ویجد التصدي أساسه القانوني  )4( المنظم للدفع بعدم الدستوریة 18 -16

من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المعدل في سنة  29بموجب نص المادة 

                                                 
 .2020من التعدیل الدستوري  2و1فقرة  142المادة : أنظر -  1
یمكن إخطار المحكمة الدستوریة بشأن دستوریة المعاهدات قبل  « 2020من التعدیل الدستوري  190/2المادة تنص  -  2

 »...التصدیق علیها 
یمكن إخطار المحكمة الدستوریة بشأن دستوریة التنظیمات  « 2020من التعدیل الدستوري  190/3المادة  تنص -  3

 .»خلال شهر من تاریخ نشرها
یحدد شروط وكیفیات تطبیق الدفع بعدم ، 2018سبتمبر  02المؤرخ في  16 - 18القانون العضوي رقم : أنظر -1

 .2018سبتمبر  05المؤرخة في  54عدد  الجریدة الرسمیة،، الدستوریة
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یمكن للمجلس الدستوري عند فصله بعدم دستوریة الحكم  «: ، والذي جاء نصها2019

أن یتصدى لأحكام تشریعیة أخرى متى كان لها ارتباط بالحكم  التشریعي، موضوع الدفع،

  .)1( »التشریعي موضوع الدفع

یبقى النظام الداخلي للمجلس الدستوري ساري المفعول إلى غایة صدور النظام و 

  .2020المحدد لقواعد المحكمة الدستوریة التي تمّ تنصیبها سنة 

الاستثنائي المهم وتسلیط الضوء على بعض لهذا حبذنا التطرق إلى هذا الإجراء  

الثاني و إلى فرعین، الأول یتناول تعریف التصدي،  بتقسیم المطل جوانبه من خلال

  .شروطه

  الفرع الأول

  ديــــــتعریف التص

  )ثانیا(، اصطلاحا )أولا(لغة  التصدّي فیسنحاول من خلال هذا الفرع تعر 

  : ةــــــــلغ -أولا

تفعله من الصدّ، وأنهم كانوا یصدّون : التعرّض للشيء، والتصدیةالتصدي لغویا هو 

أي : فعل المتصدي، والتصدي للأمر: داره وسائره وعارضه، والتصدِّ ) صَادَّهُ (، ومعن الإسلا

  .)2(التعرّض، یقال صدّه، أي تعرّضه : رفع رأسه علیه، والتصدي

  :اصطلاحا -ثانیا

یعني التصدي في القضاء بوجه عام أن یقوم القاضي من تلقاء نفسه بإثارة مسألة من 

المسائل، أو دفع من الدفوع المتصلة بالجانب الإجرائي في الدعوى أو بجانبها الموضوعي، 

  .)3(وذلك دون حاجة إلى إثارة أحد أطراف الدعوى لهذه المسألة أو الدفع 

ي أمام القضاء العادي، والتصدّي أمام القضاء وهناك نوعان من التصدّي، التصدّ 

هما علاقة، فالأصل العام أن بینالدستوري، ویوجد اختلاف كبیر بین هذان النوعان ولیست 

                                                 
 .المجلس الدستوري عمل من النظام المحدد لقواعد 29المادة : أنظر -  1
الدار –، المكتبة العصریة 5 بعةطالیوسف الشیخ محمد، : محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، تحقیق - 2

 .1555، ص 1999، 5 الجزء، بیروت، لبنان، -النموذجیة
، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في - دراسة مقارنة–مصطفى محمود إسماعیل، وسائل تحریك الدعوى الدستوریة  -  3

 .326، ص 2020الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة الإسكندریة، 
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لا یمكن أن یحكم بغیر ما طُلب منه فهو مقید بدفوع وطلبات أطراف النزاع،  القاضي

  .ویصدر حكمه بناءا على طلباتهم فقط

أن یحكم بما لم یُطلب منه ویخرج عن نطاق ) العادي(غیر أنه یمكن للقاضي 

الدعوى متى كان الأمر متعلقا بالنظام العام، فالمسائل المتعلقة بالنظام العام یمكن للقاضي 

  .وعلى أي مرحلة كانت علیها الدعوى" التصدي"إثارتها من تلقاء نفسه 

یة، ویُثار إذا ما قرّرت أما التصدي في القضاء الدستوري، فهو متعلق بالرقابة الدستور 

هذا الحكم له علاقة مع الحكم التشریعي دستوریة حكم تشریعي أو تنظیمي، و  المحكمة بعدم

  .محل الدفع

التطرق لرقابة دستوریة بعض  من إذن فالتصدي هو وسیلة تمكن المحكمة الدستوریة

طار، ویطلق علیه الأحكام التي لم یُخطر بشأنها إذا كانت لها علاقة بالأحكام موضوع الإخ

البعض بالإخطار الذاتي الجزئي، وهو یختلف عن الإخطار الذاتي الكامل الذي یقتضي أن 

یتطرّق المجلس إلى رقابة النص من تلقاء نفسه دون الحاجة إلــــــى إخطار من أي جهــة 

  .)1(كــانت 

الدستوري، من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس  29غیر أنه بالرجوع لنص المادة 

 یتضح لنا أن المصطلح الدقیق هو التصدي ولیس الإخطار الذاتي أو الإخطار التلقائي

الذي یستعمله بعض الباحثین الجزائریین نتیجة فهمهم الخاطئ للمصطلح الفرنسي 

Autosaisine ou Saisir d’offre لأن التصدي یقتضي أن المحكمة الدستوریة بعد إخطارها أو ،

إلیها تتولى النظر في بعض الأحكام غیر الواردة في رسالة الإخطار، أو في إحالة الدعوى 

عریضة الدعوى، بینما الإخطار الذاتي أو التلقائي یفید أن المحكمة الدستوریة مثلها مثل 

وهذا المعنى لا یوجد في الرقابة القضائیة  السلطات الأخرى أو الأفراد لها أن تُخطر نفسها

  .)2( عمل المجلس الدستوريستوریة ولا في أدبیات العن طریق المحكمة الد

                                                 
، مخبر مجلة الاجتهاد القضائي، »مبدأ الرقابة على القوانین وتطبیقاته في الجزائر «شهرزاد بوسطلة، جمیلة مدور،  -  1

 .358، 353، 343، ص 2008، 4الاجتهاد القضائي على التشریع، جامعة محمد خیضر، بسكرة، عدد 
التصدي أو الإخطار الذاتي في الرقابة على دستوریة القوانین وإشكالاته بین التعدیل الدستوري  «محمد بومدین،  - 2

، المركز الجامعي بآفلو، مجلة الباحث الأكادیمي في العلوم القانونیة والسیاسیة، »2020والدستور المرتقب  2016

 .50، ص 2020، سبتمبر 5الأغواط، عدد 
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حتى أن الحالة التي تدخل فیها المجلس  ،علیه في الدساتیر الجزائریةكما لم ینص 

وأكد على ضرورة التزام السلطات   1995سنة  حین اجتمع من تلقاء نفسه ،الدستوري

اشتراط الجنسیة الأصلیة عندما حكم المجلس الدستوري بعدم دستوریة ، بقراراته وأرائه

للمترشحین للانتخابات الرئاسیة وأعاد المشرع التمسك بذلك الشرط عند تعدیله لقانون 

الذاتي الكامل  الإخطارلا تعتبر استثناءا ولا تعد من فهي  ،للدستور الانتخابات رغم مخالفته

عن عدم لأنه عبارة عن موقف احتجاجي من المجلس الدستوري ولا من التصدي في شيء 

   .)1(التزام البرلمان فقط

  الفرع الثاني

  ديـــروط التصــــش

مجموعة من الشروط لكي یتسنّى  المجلس الدستوري في نظامه الداخلياشترط 

  :النحو التالي والتي سیتم عرضها على، )2(للمحكمة الدستوریة ممارسة حقها في التصدي 

  المحكمة الدستوریة اختصاصاتهاسة التصدي لا یكون إلا بمناسبة ممار  -أولا

من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري شرطا وهو أن  29أوضحت المادة 

یمكن  «: یكون التصدي بمناسبة ممارسة المحكمة الدستوریة اختصاصاتها، إذ جاء فیها

للمجلس الدستوري عند فصله بعدم دستوریة الحكم التشریعي، موضوع الدفع، أن یتصدى 

، نستنتج من نص المادة أن المحكمة الدستوریة لا یمكنها »...حكام تشریعیة أخرى لأ

ممارسة آلیة التصدي إلا إذا كان هناك نص تشریعي محل دعوى دستوریة، أو دفع قرّرت 

  .عدم دستوریته، أي بمناسبة ممارسة اختصاصاتها الرقابیة المنصوص علیها دستوریا

  

  

                                                 
  29/07/1995 بتاریخ 62تم إخطاره فیما بعد بصفة رسمیة من طرف رئیس الدولة بموجب الرسالة رقم غیر أنه  -  1

، الجریدة 06/08/1995المؤرخ في  01، قرار رقم 29/07/1995لدستوري بتاریخ مسجلة بالأمانة العامة للمجلس ا

  :  أنظر كذلك في نفس الموضوع. 19، ص 08/08/1995،  المؤرخة في 43الرسمیة ، العدد 

-Bachir Yelles Chaouch , le conseil constitutionnel en Algérie- du contrôle de 
constitutionalité a la créativité normative, Office des  Publications Universitaires, Algérie, 
1999, pp 146-147. 

 .من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، السالف الذكر 29المادة  :أنظر -  2
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  لتصدي إلا بغیة القضاء بعدم دستوریة نص تشریعي مالا یمكن اللجوء إلى ا -ثانیا

للمحكمة الدستوریة أن تلجأ إلى التصدي من أجل القضاء بعدم دستوریة نص 

من النظام المحدد لقواعد  29تشریعي مشكوك في دستوریته، وهذا ما أقرته صراحة المادة 

یمكن للمجلس الدستوري عند فصله بعدم  «: إذ جاء في نصها الدستوري عمل المجلس

، إن استخدام المحكمة لرخصة التصدي لا یقوم مناطه إلا إذا »...دستوریة حكم تشریعي 

حال استشعارها لشبهة عدم الدستوریة في نص تشریعي، وبعبارة أخرى لا تستطیع استخدام 

  .)1( »رخصة التصدي لتقریر أو تأكید دستوریة النص التشریعي بداءة

وبناء على ما سبق، یجوز للمحكمة الدستوریة أن تقوم بالتصدي لحكم تشریعي متى 

اتضح لها عدم الدستوریة في نص تشریعي معروض أمامها، ویبقى التصدي قائما على مبدأ 

  .في القیام بهذا الإجراء من عدمه للمحكمة الدستوریة السلطة التقدیریةالجوازیة بمعنى 

  التشریعي محل الإخطار بالحكم التشریعي المتصدّى له قیام ارتباط النص -ثالثا

قبل أن یتصدّى القضاء الدستوري لأي حكم تشریعي، یشترط أن یكون هناك نزاع 

قائم ومستوفي لشروط قبوله ومطروح بالفعل أمام المحكمة الدستوریة، وأن یتصل النص 

  .)2(التشریعي محل التصدي بهذا النزاع 

من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، عند  29وهذا ما أقرّت به المادة 

   .»متى كان ارتباط بالحكم التشریعي موضوع الدفع... یمكن للمجلس الدستوري  «: قولها

  أن یكون التصدي قبل صدور قرار من قبل المحكمة الدستوریة -رابعا

عي أو تنظیمي إذا كانت الدعوى للمحكمة الدستوریة سلطة التصدي لحكم تشری

الدستوریة محل دراسة ورقابة، أي قبل أن تصدر قرارها سواء بدستوریة النص محل الرقابة 

  .أو عدم دستوریته

  

  

  

                                                 
 .355مصطفى محمود إسماعیل علي، المرجع السابق، ص  -  1
 .358المرجع نفسه، ص  -  2
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  المبحث الثاني

  أنواع الإخطار أمام المحكمة الدستوریة

أمام  الإخطارعلى أنواع  2020نص المؤسس الدستوري في التعدیل الدستوري 

  .الدستوریة، حیث ینقسم إجراء الإخطار إلى إخطار مباشر وإخطار غیر مباشرالمحكمة 

وسنحاول في هذا المبحث دراسة الإخطار المباشر والذي بدوره ینقسم إلى إخطار 

شارة إلى الجهات المخولة بممارسة هذا النوع من الإخطار وجوبي وإخطار جوازي مع الإ

نتقال إلى النوع الثاني من الإخطار وهو الإخطار ، ثم الا)المطلب الأول(ومختلف مجالاته 

والتي تعتبر خطوة جد هامة في مجال الحفاظ على " آلیة الدفع بعدم الدستوریة"غیر المباشر 

  ).المطلب الثاني( الحقوق والحریات المضمونة دستوریا

  المطلب الأول

  أمام المحكمة الدستوریة الإخطار المباشر

لرقابة لمجموعة من النصوص القانونیة والتنظیمیة  لقد أخضع المؤسس الدستوري 

، فالإخطار الخضوع الإلزامي والاختیاري لهذه الرقابةومیز بینها من حیث  الدستوریة

الوجوبي هو إجراء یقوم به رئیس الجمهوریة ویتعلق ببعض النصوص القانونیة الواردة في 

والإخطار الجوازي للمحكمة الدستوریة هو حق ) الفرع الأول(الدستور على سبیل الحصر 

مخول لسلطات دستوریة مذكورة على سبیل الحصر وتخص باقي النصوص التي لا تخضع 

  ).الفرع الثاني(للإخطار الوجوبي 

  الفرع الأول

  يـــــالإخطار الوجوب

ة الوحیدة السلطالحق الانفرادي لرئیس الجمهوریة لأنه بیطلق علیه أیضا  وهو ما

الممارسة لهذا الإجراء في مجالات محددة في الدستور على سبیل الحصر سنحاول تبینها 

  .في هذا الفرع
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  جهات الإخطار الوجوبي -أولا

اعترف المؤسس الدستوري لرئیس الجمهوریة بحقه في إخطار المحكمة الدستوریة 

رئیس الجمهوریة هو حامي الدستور ف  وذلك كآلیة لممارسة الرقابة على دستوریة القوانین،

یجسد رئیس الجمهوریة، رئیس  «: 2020من التعدیل الدستوري  84طبقا لنص المادة 

الدولة، وحدة الأمة، ویسهر في كل الظروف على وحدة التراب الوطني والسیادة الوطنیة، 

  .)1( »یحمي الدستور ویسهر على احترامه، یجسّد الدولة داخل البلاد وخارجها

، 2020من التعدیل الدستوري  84وكذا المادة  193ن في مقتضیات المادتین بالتمعّ 

نستخلص المكانة العالیة التي أولاها المؤسس الدستوري لرئیس الجمهوریة باعتباره الرجل 

نجد أنها ، باستقراء صلاحیاتهو الأول في البلاد، وحامي الدستور والساهر على احترامه، 

لى رأس الهیئات الدستوریة المكلفة بحمایة الدستور، وله دور رائد في تخول له بأن یكون ع

  .)2(تحقیق فعالیة الرقابة الدستوریة لاتساع الصلاحیات الدستوریة الممنوحة له 

في و تكون حكر على شخصه فقط بصفة انفرادیة  بالإخطاررئیس الجمهوریة  یقوم 

والأنظمة الداخلیة لغرفتي البرلمان  العضویة  رقابة مطابقة القوانین مجالات محددة تتمثل في

للوثیقة الدستوریة، وكذا الرقابة الدستوریة على الأوامر التشریعیة التي یصدرها في حالة 

   .)3( العطلة البرلمانیة أو شغور البرلمان أو الحالات الاستثنائیة

الدستوریة وجوبا لرئیس إن المؤسس الدستوري الجزائري قد منح سلطة الاتصال بالمحكمة 

ه ذالجمهوریة له رئیسدون سواه، إلا أنه یثور التساؤل حول مدى إمكانیة تفویض  الجمهوریة

  ؟ةالصلاحیة للوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الحال

 وخاصة الفقرتین الثانیة والثالثة 2020لسنة  الدستوريمن التعدیل  93استنادا لنص المادة ف 

من  حددتا الصلاحیات على سبیل الحصر التي لا تقبل التفویض اللتان من نفس المادة

                                                 
 .2020من التعدیل الدستوري  84المادة : أنظر -  1
مدى تأثیر المركز القانوني لرئیس الجمهوریة على فعالیة الرقابة الدستوریة في ظل  «محمد بودوایة، سعاد میمونة،  -  2

، 02، عدد 14، جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، المجلد مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، »2020التعدیل الدستوري لسنة 

 .383، ص 2021
 .2020من التعدیل الدستوري  142المادة : أنظر -  3
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للمحكمة هذا الأخیر صلاحیة إخطار  عدم إدراج ، نلاحظ )1(طرف رئیس الجمهوریة

ه الصلاحیة على أساس أن المادة السالفة الذكر وهو ما یفهم  إمكانیة تفویض هذ ،الدستوریة

  .لكذلم تمنعه من 

لكن عملیا لم یسبق لرئیس الجمهوریة أن فوض صلاحیة الإخطار سواء للوزیر الأول أو  

ا الإجراء من قبل رئیس الدولة في حالة حصول ذلغیره، غیر أنه یسمح دستوریا بممارسة ه

الدستوري من التعدیل  96المادة  وفقا لنصشغور منصبه  أومانع لرئیس الجمهوریة 

2020)2(.   

  مجالات الإخطار الوجوبي -ثانیا

رقابة المطابقة و هي منصبة تنصبّ مجالات الإخطار الوجوبي أو الإجباري على 

القوانین العضویة والنظام الداخلي لغرفتي البرلمان، لكن المؤسس الدستوري قد أضاف على  

یتعلق  وجوبیامجالا آخر یكون فیه الإخطار  2020من التعدیل الدستوري  142في المادة 

والإخطار في هذه   ،و هي رقابة دستوریة  یتخذها رئیس الجمهوریة التي  التشریعیة بالأوامر

  .یكون حكرا على شخص رئیس الجمهوریةالمجالات الثلاث 

  القوانین العضویة -1

موضوعاتها بالحقوق و  تتعلق لقوانین العضویة هي قوانین صادرة عن البرلمانا

عمدت معظم الدول المتأثرة بالنظام ، وقد الحریات العامة في الدولة وتنظیم السلطات

الفرنسي وبالأخص العربیة منها على إدراج القوانین العضویة ضمن نظامها القانوني لأجل 

   .)3(تنظیم بعض الموضوعات الهامة التي لها صلة بالمقتضیات الدستوریة 

 منه 123في المادة  1996المؤسس الدستوري الجزائري من خلال دستور استحدثها 
  .)6( 2020، والتعدیل الأخیر لسنة )5( 2016خلال التعدیل الدستوري  وأكد علیها من، )4(

                                                 
 2020من التعدیل الدستوري  93المادة  :أنظر -  1
 .2020من التعدیل الدستوري  96المادة : أنظر -  2
، جامعة محمد لمین دباغین، سطیف، »-دراسة مقارنة–دستوریة القوانین  إجراءات تحریك الرقابة على« نجاح غربي،  - 3

 .47ص ، 2017، مكتبة الوفاء القانونیة، 01، ط01مجلد 
 .1996من دستور  123المادة : أنظر -  4
 .2016من التعدیل الدستوري  111المادة : أنظر -  5
 .2020من التعدیل الدستوري  140المادة : أنظر -  6
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من  140ومجالات القوانین العضویة مذكورة على سبیل الحصر في نص المادة 

  : وتتمثل في 2020التعدیل الدستوري 

 السلطات العمومیة، وعملها،تنظیم  -

 نظام الانتخابات،  -

 القانون المتعلق بالأحزاب السیاسیة،  -

 القانون المتعلق بالإعلام  -

 القانون الأساسي للقضاء -

 التنظیم القضائي،  -

 القانون المتعلق بقوانین المالیة،   -

 منكما یشرع البرلمان أیضا بقوانین عضویة في مجالات أخرى بمقتضى مواد أخرى 

، أي أن المؤسس الدستوري قد حدّد مجالات التشریع )1( 2020تعدیل الدستوري لسنة ال

، وحدّد المواضیع التي یجب أن 2020بقوانین عضویة حصرا في التعدیل الدستوري 

  .)2(یتضمنها 

تتسمّ القوانین العضویة بخصوصیة تنفرد بها عن القوانین العادیة، وذلك كون 

بالأغلبیة المطلقة  علیها وامتداد للدستور، حیث تتم المصادقةموضوعاتها تكون مكملة 

، كما أنها القانونللنواب ولأعضاء مجلس الأمة، بعد أخذ رأي مجلس الدولة حول مشروع 

تخضع لرقابة المطابقة وهي رقابة وجوبیة تستهدف مدى تطابق النص التشریعي بشكل دقیق 

املة لأحكامه، فهي رقابة وجوبیة سابقة تلقائیة مع الدستور، وهو الأمر الذي یتطلب رقابة ش

وهي أكثر تشددا وصرامة مقارنة مع الرقابة الدستوریة، كما  بالنسبة للجهة التي تحركها،

تتمیز بكونها شاملة للنص بأكمله، وأن عملیة الفحص تشمل الجانب الشكلي والجانب 

  .)3(الموضوعي للنص محل الرقابة 

                                                 
 .2020من التعدیل الدستوري  135 - 97 -59 - 53: على سبیل المثال أنظر المواد -  1
فضة نبالي، دور المجلس الدستوري في حمایة الحقوق والحریات العامة مجال ممدود وحول محدود، رسالة مقدمة لنیل  -  2

 .253، ص 2010شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، 
أشغال  ،مجلة المجلس الدستوري ،»الجزائر الجدیدةالمحكمة الدستوریة ودورها في بناء اختصاصات «جمال رواب،  - 3

 .174، ص 2021، 17العدد  المحكمة الدستوریة ودورها في بقاء الجزائر الجدیدة،: الملتقى الدولي
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ف الرقابة الدستوریة، لا یتعدّد فیها الإخطار بل هناك جهة إن رقابة المطابقة وبخلا

من  190المؤسس الدستوري من خلال نص المادة حصرها  ،)1(واحدة مخولة بحق الإخطار 

ملزم دستوریا بالقیام الذي هو  ،)2(رئیس الجمهوریة شخص  في 2020التعدیل الدستوري 

  .)3( بالإخطار

  الأوامر التشریعیة -2

تلك القواعد القانونیة الصادرة عن رئیس الجمهوریة في المجال الأوامر التشریعیة هي 

فهي أداة دستوریة في ید رئیس  ،)4( المحجوز لسلطة أخرى ألا وهي السلطة التشریعیة

  .)5( في حالات محصورة ومحددة الجمهوریة للتشریع

 التشریع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني 

  :بالشغور حل المجلس الشعبي الوطني ویكون وفق إجراءین همایقصد 

أو برنامج في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط : الإجراء الأول -

استقالته لرئیس الجمهوریة  أو رئیس الحكومة حسب الحالة الأول عمل الحكومة یقدم الوزیر
من جدید، وإذا لم تحصل  أو رئیس الحكومة حسب الحالة ، یعین بعدها الرئیس وزیر أول)6(

من التعدیل  108الموافقة من جدید یتمّ حلّ المجلس الشعبي الوطني حسب نص المادة 

، بالنسبة للتجربة الجزائریة لم تكن هناك سابقة حدث وأن حلّ المجلس )7( 2020الدستوري 

  .)8(مر في هذه الحالة لم یتم التشریع بأوا يالشعبي الوطني وجوبا وبالتال

                                                 
 .174ص  جمال رواب، المرجع السابق، -  1
 .2020من التعدیل الدستوري  190المادة : أنظر -  2
، جامعة مجلة العلوم الإنسانیة، »القوانین العضویة وآثارها على الحریات العامةالرقابة على دستوریة «لزرق حبشي،  - 3

 .9، ص 2019، 51منتوري، قسنطینة، العدد 
 .176، ص المرجع السابقجمال رواب،  -  4
 .2020من التعدیل الدستوري  146، 142، 98أنظر نص المادة  -  5
 .2020من التعدیل الدستوري  107أنظر المادة  -  6
 .2020من التعدیل الدستوري  108أنظر المادة  -  7
الرقابة الدستوریة بین الرقابة الوجوبیة للأوامر والرقابة الجوازیة للتنظیمات في ظل «وفاء بوالشعور، ، حمامدةلامیة  - 8

، 08المجلد  ر،الجزائ قسنطینة، عبد الحمید مهري، ، جامعةمجلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، »2020التعدیل الدستوري 

 .662، ص 2022، 01عدد 
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، وهو الحلّ )1( 2020من التعدیل الدستوري  151نصت علیه المادة  :الإجراء الثاني -

 الإرادي للمجلس الشعبي الوطني حیث یمكن لرئیس الجمهوریة أن یقرّر الحلّ وإجراء

انتخابات تشریعیة مبكرة قبل أوانها حسب الشروط المنصوص علیها ضمن المادة المذكورة 

في  1992أعلاه، وفي التجربة الجزائریة فقد تمّ حلّ المجلس الشعبي الوطني مرتین، سنة 

 .)2(في عهدة الرئیس الحالي عبد المجید تبون  2021عهد الرئیس الشاذلي بن جدید، وسنة 

  خلال العطلة البرلمانیةالتشریع بأوامر: 

، یجتمع البرلمان في دورة 2020من التعدیل الدستوري  138من خلال نص المادة 

عادیة واحدة كل سنة، تبدأ في ثاني یوم عمل من شهر سبتمبر وتنتهي في آخر یوم عمل 

  .أشهر 10من شهر جوان، وبالتالي مدتها 

رئیس الجمهوریة أو بناء على كما یجتمع في دورة غیر عادیة بناء على مبادرة من 

، أو بطلب من ثلثي أعضاء حسب الحالة استدعاء من الوزیر الأول أو رئیس الحكومة

  .)3(المجلس الشعبي الوطني

 140طبقا لنص المادة  یمكن لرئیس الجمهوریة خلال هذه الفترة أن یشرّع بأوامر 

  .2020من التعدیل الدستوري 

 التشریع في الحالة الاستثنائیة: 

من التعدیل  98وفق نص المادة  إذا قرّر رئیس الجمهوریة الحالة الاستثنائیة

منحه المؤسس الدستوري صلاحیة التشریع بأوامر، هذا النوع من الأوامر  2020الدستوري 

على خلاف الأوامر التي تتخذ في غیاب البرلمان فهي  الا یعرض على البرلمان لیوافق علیه

لم یبین المؤسس الدستوري خضوع هاته و ، )4(قادمة لیوافق علیها تعرض في بدایة الدورة ال

  .الأوامر للرقابة الدستوریة من عدمه

  

  

                                                 
 .2020من التعدیل الدستوري  151المادة  :أنظر -  1
 .663، وفاء بوالشعور، المرجع السابق، ص حمامدةلامیة   -  2
 .2020من التعدیل الدستوري  138نص المادة : أنظر -  3
 .665لامیة حمامدة ، وفاء بوالشعور، المرجع السابق، ص  -  4
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  التشریع بأوامر في حالة إصدار رئیس الجمهوریة لقانون المالیة: 

من التعدیل  12في فقرتها  139یتولى البرلمان سلطة التشریع المالي بموجب المادة 

، كما یتولى »التصویت على قوانین المالیة...  «: التي جاء فیها 2020الدستوري 

والتي نصت على  2020من التعدیل الدستوري  146/1المصادقة علیه طبقا لنص المادة 

یوما من ) 75(المالیة في مدة أقصاها خمسة وسبعون یصادق البرلمان على قانون  «:أنه

في حالة عدم المصادقة  «: تاریخ إیداعه، وتضیف الفقرة الثانیة من نفس المادة على أنه

  .»علیه في الأجل المحدد سابقا، یصدر رئیس الجمهوریة مشروع الحكومة بأمر

 - رئیس الجمهوریة بموجبهاحالة وحیدة یتدخل  جعلقد وعلیه یكون المشرّع الجزائري 

عدم الموافقة على قانون المالیة في الفترة  حالة وهي، لإصدار قانون المالیة بموجب أمر

ونظرا لحاجة الدولة ، )1(البرلمان بشأنها  تيیوما، وحدوث خلاف بین غرف 75المحدد آنفا بـ 

یوما حتى  75لا یمكن سحبه أو انتظار مدة أطول من  الذي ومؤسساتها إلى قانون المالیة

منح المؤسس الدستوري لرئیس الجمهوریة صلاحیة ، تحصل الموافقة من الغرفتین علیه

  .)2(إصداره بموجب أمر له قوة القانون 

لا  ا الأخیرذ، فإن هقانون المالیة بأمرلیتعلق بإصدار رئیس الجمهوریة  فیماو  

یخضع للرقابة الوجوبیة السابقة من قبل المحكمة الدستوریة المنصوص علیها في المادة 

صدار رئیس الجمهوریة مشروع إتضمنت النص على  146من الدستور، لأن المادة  142

 142ن المالیة بموجب أمر دون الإشارة إلى القیود الواردة في المادة و الحكومة المتعلق بقان

   .)3(ا رقابة الدستوریةو التي من بینه

  

  
  

                                                 
سلطة رئیس الجمهوریة في التشریع بأوامر وفق التعدیل الدستوري  «عفاف لعقون، : للتوسع أكثر في هذه الحالة أنظر - 1

 1160، 2021، 04، عدد 06، جامعة زیان عاشور، الجلفة، الجزائر، المجلد مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة، »2020

 .وما بعدها
أوت  20، جامعة المجلة الشاملة للحقوق، »2020في ظل التعدیل الدستوري لسنة  التشریع بأوامر «أحسن غربي،  - 2

 .73، ص 2021، سكیكدة، 1955
 .77، ص هالمرجع نفس -  3
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  النظام الداخلي لغرفتي البرلمان -3

ینظم النظام الداخلي للبرلمان من حیث المبدأ سیر إحدى المؤسسات الدستوریة، 

والأمر لیس كذلك بالنسبة لأي مرفق أو جهاز إداري ما، فالنظام الداخلي للبرلمان ذو أساس 

یعتبر النظام الداخلي مصدرا أساسیا لقانون ، حیث )1(دستوري وهذا عكس الهیاكل الأخرى 

ل ـالبرلمان لأي دولة، فهو لا یعتبر فقط مجرّد مجموعة من الإجراءات والتقنیات لعم

  .)2(ان ـــالبرلم

یعدّ كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة نظامهما الداخلي ویصادقان 

، حیث تضع كل غرفة نظامها الداخلي ویتم إقراره عن طریق التصویت، فالبرلمان )3( علیهما

برقابة لكي لا له الاستقلالیة في إقرار نظامه الداخلي، وهذه الصلاحیات لیست مطلقة بل 

  .)4( المؤسساتي عن طریق خضوعه للرقابة الوجوبیة قبل تنفیذه تكون مهددة للتوازن

النظام الداخلي لغرفتي البرلمان لرقابة المطابقة أي إذن فالمؤسس الدستوري أخضع 

أن الرقابة تشمل النص كاملا عن طریق الإخطار الوجوبي للمحكمة الدستوریة من قبل 

المحكمة الدستوریة لرئیسي غرفتي  إخطار إسنادكان من الأجدر و ، )5( رئیس الجمهوریة

  .الانتهاء من المصادقة علیه من الغرفة المعنیة دالبرلمان بع

  رع الثانيــــالف

  اريـــــالإخطار الاختی

للسلطة التنفیذیة ممثلة في رئیس سلطة الإخطار الاختیاري الدستوري  خول المؤسس

الجمهوریة والوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة، وكذا السلطة التشریعیة ممثلة في 

، ومنه )6(في الدستور لنصاب المحدّدل أعضاء البرلمان وفقاو غرفتي البرلمان،  يرئیس

                                                 
1  - Jacqueline Morand-Deviller, cours du Droit Administratif, 2ème édition, Paris, 1991, P 
263. 
2  - Dominique Turpin Droit constitutionnel, Presses universitaires de France, 1994, P 158. 

 .2020من التعدیل الدستوري  135المادة : أنظر -  3
مصطفى مرزوق، دور المجلس الدستوري الجزائري في حمایة حقوق الإنسان، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر،  -  4

 .37، ص 2013آكلي محند الشریف أولحاج، البویرة، القانون الدولي، كلیة الحقوق، جامعة : تخصص
 .2020من التعدیل الدستوري  190المادة : أنظر -  5
 .2020من التعدیل الدستوري  193أنظر المادة  -  6
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المباشر من خلال تحدید الجهات ) الجوازي(فالمؤسس الدستوري نظم الإخطار الاختیاري 

  .التي تقوم به والمجالات التي تكون فیه

  جهات الإخطار الاختیاري -أولا

تُخطر المحكمة الدستوریة  «: على 2020من التعدیل الدستوري  193تنص المادة 

من رئیس الجمهوریة أو رئیس مجلس الأمة أو رئیس المجلس الشعبي الوطني أو الوزیر 

  .الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة

عضوا في ) 25(نائبا وخمسة وعشرون ) 40(یمكن إخطارها كذلك من أربعین 

، لا یمتدّ الإخطار المبین في الفقرتین الأولى والثانیة إلى الإخطار بالدفع في مجلس الأمة

    .»أدناه 195بعدم الدستوریة المبین في المادة 

 رئیس الجمهوریة -1

بصفة مشتركة مع جهات أخرى للإخطار،  الإخطار حقیمارس رئیس الجمهوریة 

   .)1( 1996صدور دستور وحتى قبل  1996وهو حق مخول له في جمیع تعدیلات دستور 

 الوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة -2

بأنه یقود الحكومة وزیر أول في حال أسفرت  2020نص التعدیل الدستوري 

الانتخابات التشریعیة عن أغلبیة رئاسیة، ویقود الحكومة رئیس الحكومة في حال ما إذا 

  .)2(أسفرت الانتخابات التشریعیة عن أغلبیة برلمانیة 

لرئیس الحكومة أو الوزیر الأول حسب الحالة صلاحیة إخطار المحكمة الدستوریة 

 193بشأن المعاهدات والقوانین والتنظیمات، ویكون الإخطار هنا اختیاریًا طبقا لنص المادة 

، حیث تكون الرقابة الدستوریة جوازیة سابقة إذا انصبّت )3( 2020من التعدیل الدستوري 

  .لدولیة والقوانین العادیة، وجوازیة لاحقة إذا كان محلّها التنظیماتعلى المعاهدات ا

إن منح حق الإخطار لرئیس الحكومة یرجع للمكانة التي یحتلها على مستوى الجهاز 

التنفیذي، فهو المسؤول عن تنفیذ القوانین الصادرة عن البرلمان، والتنظیمات الصادرة عن 

                                                 
، مجلة المجلس الدستوري، »ورقابة المطابقة دستوریةالالمحكمة الدستوریة في مجال رقابة  اختصاصات« جمال رواب، -  1

 .170 ص ،2021، 02العدد  ،09المجلد  الجزائر،
 .2020من التعدیل الدستوري  103المادة : أنظر -  2
 .2020من التعدیل الدستوري  193المادة : أنظر -  3
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یقوم بالتوقیع حكومیة بعد المصادقة علیها، كما طات الرئیس الجمهوریة، والبرامج أو المخط

على المراسیم التنفیذیة، وبالتالي أصبحت صلاحیته في إخطار المحكمة الدستوریة آلیة 

  .)1(یواجه بها جمیع مشاریع القوانین والتنظیمات التي من شأنها أن تخالف الدستور 

 السلطة التشریعیة -3

  أعضاء البرلمانو ن رئیس غرفتي البرلمان تتمثل السلطة التشریعیة في كل م

أقرّ المؤسس الدستوري لكل من رئیس المجلس الشعبي الوطني  :رئیسي غرفتي البرلمان -

ورئیس مجلس الأمة حق الإخطار الاختیاري للمحكمة الدستوریة، وبالرجوع إلى الدساتیر 

نظام الغرفة (السابقة فإن المؤسس الدستوري خوّل هذا الحق لرئیس المجلس الشعبي الوطني 

لكل من رئیس المجلس  1996انیة اعترف دستور ، وبعد تبني نظام الثنائیة البرلم)الواحدة

لخلق التوازن بین مؤسسات الدولة  )2(الشعبــــي الوطني ورئیس مجلس الأمة بحق الإخطـــــــار 

والتوازن بین رئیسي غرفتي البرلمان، أضف إلى ذلك فإن رئیس مجلس الأمة یُعتبر الشخص 

  .)3(الجمهوریة منصب رئیس  ي حالة شغورالثاني في هرم الدولة الذي یتولى رئاسة الدولة ف

و تجدر الإشارة إلى أن الممارسات الدستوریة في الجزائر تكشف عن أن رئیسي غرفتي  

إلى الأغلبیة  انتمائهماه الصلاحیة نتیجة ذه استعمالالبرلمان غالبا ما یحجمان عن 

  .)4(البرلمانیة المؤهلة للتصویت على القوانین و السائرة على منهج رئیس الجمهوریة

 

 

  

                                                 
مجلة الحقوق والعلوم ، »2016آلیة الإخطار في ظل التعدیل الدستوري لسنة «سارة بن حفاف، العید شتوف،  - 1

 .51، ص 2018، 03، عدد 11الجلفة، المجلد  ، جامعة زیان عاشور،الإنسانیة
 .1996من دستور  166المادة : أنظر -2
واجتهادات المجلس  1996سلیمة مسراتي، نظام الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر على ضوء دستور  -  3

 .73، ص 2015، دار هومة، الجزائر، )2010 - 1989(الدستوري الجزائري 
المحكمة الدستوریة ومساهمته في تفعیل الرقابة  إلىمن المجلس الدستوري  الإخطارتطور نظام  «هاني صوادقیة،  -  4

 .886، ص 2022، 01، عدد 10المجلد  جامعة بسكرة،  ،مجلة الحقوق والحریات، »على دستوریة القوانین في الجزائر
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من جهات  2016وسع المؤسس الدستوري من خلال التعدیل الدستوري  :أعضاء البرلمان -

الإخطار بإضافة أعضاء البرلمان وتمكینهم من هذا الحق، ویعكس هذا التوجه الدستوري 

  .)1(اهتمامًا بالمعارضة التي طالها التهمیش سنوات داخل البرلمان وخارجه 

یخص هذه الجهة، حیث مكّن فجاء بالجدید فیما  2020أما التعدیل الدستوري لسنة 

من إخطار المحكمة الدستوریة حول التنظیمات، كما نستحسن أیضا  أعضاء البرلمان

نائبا من المجلس ) 50(تخفیض عدد أعضاء البرلمان الذین لهم حق الإخطار من خمسین 

في المجلس ) 40(عضو في مجلس الأمة إلى أربعین نائبا ) 30(الشعبي الوطني أو ثلاثین 

عضوا في مجلس الأمة، وبالتالي تمكین أعضاء ) 25(بي الوطني أو خمسة وعشرین الشع

البرلمان خاصة المعارضة البرلمانیة من تفعیل الرقابة على دستوریة القوانین خاصة في 

  .)2(المجالات التي یكون فیها الإخطار جوازیا 

ن المؤسس أ 2020إن ما یمكن استنتاجه من خلال ما جاء به التعدیل الدستوري 

الدستوري عمد إلى تكریس حق الإخطار من قبل أعضاء البرلمان بصفة عامة والمعارضة 

بصفة خاصة، مما یمكن من تجسید مبدأ الدیمقراطیة وحمایة حقوق وحریات الأفراد، 

بالإضافة إلى تثمین ما جاء به هذا التعدیل من خلال توسیع مجالات إخطار أعضاء 

التنظیمات، فهو وسعها إلى مجالات الرقابة الاختیاریة التي تمارسها  و القوانین ىالبرلمان إل

باقي الجهات دون رئیس الجمهوریة بهدف فسح آفاق جدیدة بین المحكمة الدستوریة 

والمعارضة البرلمانیة، إضافة إلى زیادة فرصة تحریك الرقابة على دستوریة القوانین وتنشیط 

  .)3(دور المحكمة الدستوریة 

  

  

  

                                                 
، جامعة مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، »2016ودستور  1996الإخطار بین دستور «جمال مقراني، لیلى جمال،  - 1

 .355، ص 2018، 02دد ، ع11زیان عاشور، الجلفة، المجلد 
 .669ص المرجع السابق، وفاء بوالشعور،  ،لامیة حمامدة -2
مجلة القانون ، »حق المعارضة البرلمانیة في إخطار المجلس الدستوري «عبد الكریم بوسفاط، عبد القادر غیثاوي،  -3

 .499 -492، ص ص 2020، 02دد ع، 08أحمد درایة، أدرار، المجلد  ، جامعةوالمجتمع
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  مجالات الإخطار الاختیاري -یاثان

على المجالات التي یكون  2020التعدیل الدستوري  من 190المادة  تجاء في نص

  :فیها الإخطار اختیاریا وهي

 المعاهدات -1

خوّل المؤسس الدستوري للمحكمة الدستوریة حق النظر في دستوریة المعاهدات وفق 

، حیث أخضعها للرقابة الدستوریة 2020من التعدیل الدستوري  02فقرة  190نص المادة 

یُمكن إخطار المحكمة الدستوریة بشأن دستوریة المعاهدات «الجوازیة السابقة وجاءت عبارة 

للتعبیر عن  »قبل التصدیق علیها «الإخطار بشأنها، وعبارة  للدلالة على جوازیة »...

 .خضوعها للرقابة السابقة

نستخلص اختصاص  2020من التعدیل الدستوري  198من خلال نص المادة 

المحكمة الدستوریة في نظر جمیع أشكال المعاهدات سواء كانت تسمیتها معاهدة أو اتفاق 

ص في ــــا وترك النـــــن عدمهــــــــي تستوجب الرقابة مــأو اتفاقیة، فلم تحدّد المعاهدات الت

  .)1(ه ــعموم

وفق  )2(غیر أنه أخرجت اتفاقیة الهدنة ومعاهدة السلم من مجال المراقبة الدستوریة 

من التعدیل الدستوري، وخصها بإجراء خاص یتمثل في ضرورة أن یلتمس  102نص المادة 

ة ــــان للموافقـــة قبل عرضها على البرلمـــــمة الدستوریرئیس الجمهوریة بشأنها رأي المحك

 . )3(ا ـــــعلیه

  :القوانین العادیة -2

التشریع العادي هو التشریع الحقیقي بالمعنى الفني لهذا الاصطلاح ویطلق علیه اسم 

القانون، وإطلاق هذا الاسم على التشریع هو من قبیل إطلاق الكل على الجزء لتبیان أهمیة 

                                                 
 .2020من التعدیل الدستوري  198المادة : أنظر -  1
، »2020أشكال الرقابة الدستوریة وتداعیاتها على تعزیز الأمن الدستوري في ظل التعدیل الدستوري  «سلیمة قزیمن،  -  2

 .61، ص 2021، 03، العدد 06المجلد  جامعة زیان عاشور، الجلفة، ،والاجتماعیةمجلة العلوم القانونیة 
  یوقع رئیس الجمهوریة اتفاقیة الهدنة ومعاهدة السلم« : على ما یلي 2020من التعدیل الدستوري  102تنص المادة  -  3

  یلتمس رئیس الجمهوریة رأي المحكمة الدستوریة بشأن الاتفاقیات المتعلقة بهما

 »رئیس الجمهوریة تلك الاتفاقیات فورا على كل غرفة من البرلمان لتوافق علیها صراحة یعرض



 ةــالمحكمة الدستوریار أمام ــــالإطار المفاهیمي لإجراء الإخط              : الفصل الأول

 

31 
 

الجزء، فالقانون یشمل التشریع كما یشمل قواعد العرف، والذي یبرّر إطلاق الكل على الجزء 

هو أن القواعد التشریعیة أكثر أهمیة وعددا من القواعد الأخرى الصادرة عن العرف أو 

  .)1(القضاء 

في الجزائر یمارس السلطة التشریعیة برلمان یتكون من غرفتین وهما المجلس الشعبي 

، یتكون المجلس الشعبي الوطني من أعضاء منتخبین عن طریق )2(الوطني، ومجلس الأمة 

الاقتراع العام المباشر والسري، أما مجلس الأمة ینتخب ثلثي أعضائه بطریق الاقتراع غیر 

ین عن كل ولایة، من بین ومن طرف أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة المباشر والسري بمقعد

والمجالس الشعبیة الولائیة، ومن ثلث آخر معین من قبل رئیس الجمهوریة من بین 

الشخصیات والكفاءات الوطنیة في المجالات العلمیة والثقافیة والمهنیة والاقتصادیة 

  .)3(والاجتماعیة 

بموجب قوانین عادیة في عدّة میادین حدّدها الدستور یملك البرلمان سلطة التشریع 

تحدیدًا حصریا، حیث لا یمكن للبرلمان التشریع خارجها ویعتبر هذا التحدید الحصري 

لمجالات القانون في النظام الدستوري الجزائري من أهم مظاهر العقلنة البرلمانیة التي حافظ 

، حیث نلاحظ )4(وصولا للتعدیل الأخیر  1996من دستور  ابتداءعلیها المؤسس الدستوري 

أن الدستور الجزائري أخذ بالرأي القائل بضرورة تقیید وتحدید مجال القانون، وهذا طبقا لنص 

التي حصرت المجالات التي یشرع فیها البرلمان  2020من التعدیل الدستوري  139المادة 

التي جاءت متفرقة من  ، إضافة إلى بعض المجالات الأخرى)5(بموجب قوانین عادیة 

  .)6(الدستور 

                                                 
، دار الریحانة، الجزائر، دون سنة )النظریة العامة للقانون في القانون الجزائري(عمار بوضیاف، مدخل للعلوم القانونیة  -  1

 .45نشر، ص 
 .2020من التعدیل الدستوري  114المادة : أنظر -  2
 .2020من التعدیل الدستوري  121المادة : أنظر -  3
 2011والدستور المغربي  2016التشریع على ضوء التعدیل الدستوري الجزائري «یاسین حجاب، عادل بن عبد االله،  - 4

 .294، ص 2018، 02، عدد 09، المجلد ، الواد، جامعة حمة لخضرمجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، »- دراسة مقارنة–
 30 حددت المجالات التي یشرع فیها البرلمان وحصرتها في والتي 2020من التعدیل الدستوري  139أنظر المادة  -  5

 .مجالا
 .2020، من التعدیل الدستوري 58 -55- 24 -23: ل المثال الموادعلى سبی -  6



 ةــالمحكمة الدستوریار أمام ــــالإطار المفاهیمي لإجراء الإخط              : الفصل الأول

 

32 
 

صدورها، وهذا  دأخضع المؤسس الدستوري القوانین العادیة للرقابة الجوازیة السابقة عن

ویُقصد بالرقابة السابقة هي تلك الرقابة التي تُمارسها  ،)1( الفقرة الثانیة 190ما أقرّته المادة 

المحكمة الدستوریة على النص القانوني قبل أن یُصبح نافذًا، وتعتبر هذه الرقابة وقائیة 

 النصوص الرقابة الدستوریة فقط ون غیر دستوري، إذا تسلّط على هذهبحیث تمنع صدور قان

عدیل تمن ال 193المذكورة في المادة  بناءا على طلب من إحدى السلطات الدستوریة

   .أي إرادة السلطات الدستوریة 2020الدستوري 

  :التنظیمات -3

، "Règlement"تُستعمل كلمة تنظیم في النصوص القانونیة مرادفة للكلمة الفرنسیة 

بالرجوع إلى مبدأ تدرّج و  ،)2(فالكلمة مشتقة من فعل نظّم، فیقال نظّم الأمر بمعنى رتبه

القوانین، تحلّ هذه التنظیمات في مرتبة أقل من التشریعات الأساسیة والعادیة، ووفقا للمعیار 

العضوي تعدّ بمثابة قرارات إداریة بالنسبة لاختصاص السلطة التنفیذیة بها، أما من الناحیة 

إذن ، )3( ونیة عامة ومجرّدةقواعد قان متضمنةالعضویة فتعتبر بمثابة تشریعات قائمة بذاتها 

التنظیمات هي النصوص التي تضع قواعد موضوعیة تسري على جمیع الأفراد الذین تنطبق 

  .)4(علیهم الشروط التي وردت في القاعدة 

تختص السلطة التنفیذیة في إصدار النصوص التنظیمیة، یمارس هذا الاختصاص 

، فالنص )5(كل من رئیس الجمهوریة والوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة 

التنظیمي یعتبر تشریع تختص بإصداره سلطة تنظیمیة وفقا لأحكام الدستور، ویطبق على 

                                                 
 .2020من التعدیل الدستوري  190/2المادة : أنظر -  1
، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والسیاسیة، »المجلس الدستوري ورقابته للتنظیم، أي تنظیم؟«عطاء االله بوحمیدة،  -  2

 .85، ص 2002، 03، عدد 39المجلد الجزائر، ، ةوسف بن خذجامعة بن ی
القانون لزرق حبشي، أثر سلطة التشریع على الحریات العامة وضماناتها، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في : أنظر- 3

 .262، ص 2013 - 2012العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
مجلة المستقبل للدراسات القانونیة ، »الرقابة على القرارات التنظیمیة في ظل القانون الجزائري «منیر عمارة،  -  4

القرارات  «شمس مرغي علي، : وأیضا. 154، ص 2018، 02، عدد 02المجلد  ، المركز الجامعي آفلو،والسیاسیة

 .152، مصر، ص 1986، 02، العدد مجلة العلوم الإداریة، »الإداریة التنظیمیة في دولة الإمارات المتحدة
 .2020من التعدیل الدستوري  141المادة : أنظر -  5
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، وفي هذا السیاق نفرّق بین نوعین )1(هذه القرارات الأفراد دون أن یتوقف ذلك على قبولهم ل

من النصوص التنظیمیة، مراسیم رئاسیة صادرة عن رئیس الجمهوریة، ومراسیم تنفیذیة 

صادرة عن الوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة، وعلیه فإن سلطة رئیس الجمهوریة 

ون؛ أي في النطاق الخارج عن في المجال التنظیمي مقیدة بالمسائل غیر المخصصة للقان

السلطة التشریعیة، فالمجال التنظیمي لا یتمّ إلا بعد حصـــر وتحدیــــد مجال السلطـة 

  .)2(التشریعیــــة 

مكّن المؤسس الدستوري جهات الإخطار من إخطار المحكمة الدستوریة بشأن 

یمكن  «: علىالتي نصت  03فقرة  190دستوریة التنظیمات، وهذا ضمن أحكام المادة 

، لم یبین )3( »إخطار المحكمة الدستوریة بشأن التنظیمات خلال شهر من تاریخ نشرها

المؤسس الدستوري من خلال هذه المادة نوع التنظیم الخاضع للرقابة الدستوریة، وهذا ما أثار 

خلاف بین الباحثین في تحدید التنظیمات التي تخضع للرقابة الدستوریة، وذهب البعض 

والتي یكون هدفها تنفیذ ) المراسیم التنفیذیة(ل أن الرقابة لا تبسط على التنظیم المنشق للقو 

إذ یختص بها القضاء الإداري ضمن رقابة المشروعیة، وإنما نطاق  ،)4(القوانین والتنظیمات 

مراسیم (الرقابة الدستوریة ینحصر في التنظیمات المستقلة الصادرة عن رئیس الجمهوریة 

 - حصریا–، حیث اعتبرها تشریع مستقل عن مجالات السلطة التشریعیة والمخولة )رئاسیة

 «: بقوله" أحمد بن هني"لسابق للمجلس الدستوري ، وهذا ما أكده الأمین العام ا)5(للرئیس 

من الأحرى أن یمارس المجلس الدستوري رقابته على النصوص الكاشفة أو المبنیة للتنظیم 

  .)6( »المستقل على أن یمارسها على النصوص التي تطبق القوانین

  

  

                                                 
 .154منیر عمارة، المرجع السابق، ص  -  1
 .124 سلیمة مسراتي، المرجع السابق، ص -  2
 .2020من التعدیل الدستوري  190/3المادة : أنظر -  3
 .156، المرجع السابق، ص بوالشعوروفاء حمامدة ، لامیة   -  4
 .156منیر عمارة، المرجع السابق، ص  -  5
 .125سلیمة مسراتي، المرجع السابق، ص  -  6
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  الإخطار في المجالات المستحدثة -4

المؤسس الدستوري صلاحیات جدیدة یتم بموجبها إخطار المحكمة  استحدثلقد 

و المتمثلة في  2020من التعدیل الدستوري  192ا ما جاء في نص المادة وهذالدستوریة ، 

عدة أحكام في  أوا تفسیر حكم ذكو حل الخلافات التي تحدث بین السلطات الدستوریة 

نظیمات مع المعاهدات وفق ما جاء في نص الدستور إضافة إلى رقابة توافق القوانین و الت

  .2020من التعدیل الدستوري  4فقرة  190المادة 

 قد تحدث بین السلطات الدستوریة الخلافات التي حل  

نجد أن المؤسس  2020فقرة أولى من التعدیل الدستوري  192باستقراء المادة 

مسؤولیة البث في  االدستوري جعل المحكمة الدستوریة دعم مؤسساتي تقع على عاتقه

  .الخلافات التي قد تنشأ بین مختلف السلطات بعد إخطارها من قبل الجهات المختصة

هذا الاختصاص المستحدث للمحكمة الدستوریة یساهم في ضمان تطبیق مبدأ الفصل 

بین السلطات، وتوزیع الاختصاص كما هو محدد في الدستور منعا من أي تعسف یصدر 

  .)1(من إحدى السلطات اتجاه غیرها من سلطات أخرى، وتجنب الشلل المؤسساتي للدولة 

اعتمد المؤسس الدستوري في الجزائر أسلوب التحدید في تعیین الجهات المخول لها 

ممارسة سلطة تحریك وإخطار المحكمة الدستوریة، بشأن الخلافات الناشئة بین السلطات، 

أن إخطار المحكمة الدستوریة  )2( 2020من التعدیل الدستوري  192حیث بینت المادة 

 لسلطات الدستوریة یكون من قبل الجهات المحددة في المادة بشأن الخلافات الناشئة بین ا

أن المؤسس الدستوري حصر جهات الإخطار  أي ؛)3( 2020من التعدیل الدستوري  193

   .)4( ةفي السلطتین التشریعیة والتنفیذی

  

                                                 
سامي عبد الحكیم، المحكمة الدستوریة في السودان، الاختصاصات والإجراءات وفقا لقانون المحكمة الدستوریة سنة  -  1

 .81ص  ،2005 ، مطابع السودان، الخرطوم، السودان،01الطبعة ، 1998
 .2020من التعدیل الدستوري  192المادة : أنظر -  2
 .2020من التعدیل الدستوري  193المادة : أنظر -  3
مجلة الأستاذ الباحث ، »دور المحكمة الدستوریة في فض النزاعات الناشئة بین السلطات الدستوریة «مولود بركات،  -  4

 .1000، ص 2022، 01، عدد 07، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، المجلد للدراسات القانونیة والسیاسیة
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 الإخطار في مجال تفسیر الدستور  

المقصود بتفسیر الدستور هو شرح النص بما یتجاوز التفسیر الضیق إلى إزالة 

الغموض والإبهام واللبس الذي یكتنف أحكامه وكشف الخلفیات الكامنة وراءه، وكذا استخراج 

المعیار الذي ینطوي علیه في مواجهة وقائع محدّدة، إذ لا یقتصر على المستوى النظري 

رة إلى أن الاختصاص التفسیري لا یكون إلا أمام النصوص ، كما تجدر الإشا)1(فقـط 

  ،)2(القانونیة المكتوبة دون سواها، وبالتالي القواعد العرفیة غیر معنیة بالتفسیر 

 2فقرة  192إن المحكمة الدستوریة لا تقوم بتفسیر نص دستوري طبقا لنص المادة 

  .منه 193إلا بعد إخطارها من الجهات المحددة في المادة  2020من التعدیل الدستوري 

رسم خارطة الطریق السلیم لسلطات ی ونهوتكمن أهمیة تفسیر الدستور في ك

حلّ إشكالیة  يومؤسسات الدولة لتحقیق الهدف المنشود من إنشائها وسلامة أعمالها، وبالتال

جهة أخرى وذلك بإزالة تنازع الاختصاص هذا من جهة، وتفسیر القاعدة العامة من 

الغموض أو التناقض أو الخلاف وسدّ الثغرات التي تعتري النص الدستوري وفق المعنى 

 .)3(الذي أراده المؤسس الدستوري 

، نجد أن 2020الفقرة الثانیة من التعدیل الدستوري  192من خلال استقراء المادة 

المحكمة الدستوریة یأتي بیانها المؤسس الدستوري فرض شروطا معینة یجب توافرها لإخطار 

  : )4(كالآتي

 .أن یكون النص المراد تفسیره نصا دستوریا دون غیره من النصوص القانونیة -

من  193أن یكون الإخطار من أحد الجهات المحددة في الدستور بموجب المادة  -

 ).باستبعاد الأفراد( 2020التعدیل الدستوري 

                                                 
المحكمة الدستوریة في  أمامالرقابة القضائیة على دستوریة القوانین والأنظمة  « فیصل شطناوي، سلیم حتامله، - 1

 .620، ص 2013، 02، عدد 40، الجامعة الأردنیة، المجلد مجلة دراسات علوم الشریعة والقانون، »الأردن
، یعة والقانونمجلة دراسات علوم الشر ، »- تفسیر نصوص الدستور الأردني دراسة مقارنة «نعمان أحمد الخطیب،  -  2

 .37، ص 2019، 03، عدد 46الجامعة الأردنیة، المجلد 
   .35نعمان أحمد الخطیب، المرجع السابق، ص  -  3
مجلة ، »ربین مؤسسات الدولة وتفسیر الدستو دور المحكمة الدستوریة في مجال فض النزاعات  «مولود بن ناصف،  -  4

 .226، ص 2021، 17، عدد المجلس الدستوري
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تفسیره، ولم یشر المؤسس الدستوري إلى  وجود خلاف حول النص الدستوري المراد -

ما یمكن استنتاجه فقط من خلال الاختصاص  اذ، وه192هذا الشرط في نص المادة 

التبعي للتفسیر الموكل للمحكمة الدستوریة عند البث في الخلافات التي تحدث بین 

  .)1(المؤسسات الدستوریة

 

 رقابة توافق القوانین والتنظیمات مع المعاهدات  

إن المؤسس الدستوري قد استحدث هذا النوع من الرقابة الذي یدخل ضمن صلاحیات 

، 2020من التعدیل الدستوري  4فقرة  190المحكمة الدستوریة، وذلك من خلال نص المادة 

ویعتبر أول تعدیل دستوري ینص على هذا النوع من الرقابة، ویقصد به رقابة التوافق 

Conventionalité أي أن المحكمة الدستوریة تراقب عدم مخالفة القوانین مع المعاهدات ،

  .)2(العادیة والتنظیمات لمضمون المعاهدة 

ولقد جاء المؤسس الدستوري بهذا النوع من الرقابة من منطلق مبدأ سمو المعاهدات 

ع بناءًا على إخطار المحكمة الدستوریة بشأن ویتم اللجوء إلى هذا النو  ، )3( على القانون

توافق القانون مع المعاهدة وذلك قبل إصداره وإلا سقط الحق في اللجوء إلى هذا النوع من 

الرقابة، وتعتبر رقابة جوازیة سابقة، أما بالنسبة لتوافق التنظیم مع المعاهدة یكون إخطار 

نشر التنظیم وإلا سقط الحق في اللجوء المحكمة الدستوریة خلال أجل شهر واحد من تاریخ 

  .)4(إلى هذه الرقابة، وتعتبر رقابة جوازیة لاحقة 

إلا أن ما یعاب على المؤسس الدستوري أنه أغفل الآثار المترتبة عن فصل المحكمة 

الدستوریة بشأن عدم توافق القوانین والتنظیمات مع المعاهدات في الوقت الذي حدد الآثار 

 2فقرة  198دم دستوریة القوانین والتنظیمات، وهذا ما نصت علیه المادة المترتبة على ع

                                                 
،  » 2020اختصاص المحكمة الدستوریة بتفسیر الدستور في ظل التعدیل الدستوري  «لامیة حمامدة، جندلي وریدة،  -  1

 .1894-1893، ص23/04/2022، 1، عدد 10، المجلدمجلة الحقوق و الحریات
جلس ، المالمحكمة الدستوریةمجلة ، »"الرقابة القبلیة"الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر  «عبد النور قراوي،  - 2

 .168، ص 2021، 02عدد  09الدستوري، الجزائر، المجلد 
 .2020من التعدیل الدستوري  154المادة : أنظر -  3
 .27، ص المرجع السابق، 2020أحسن غربي، الرقابة على دستوریة القوانین في ظل التعدیل الدستوري لسنة  -  4
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عدم توافق القوانین  الدستوري أن ینص على أنه یترتب عن، فكان الأجدر بالمؤسس 3و

  .)1(عدم دستوریتها  عن والتنظیمات للمعاهدات ما یترتب

  المطلب الثاني

  )الدفع بعدم الدستوریة( الإخطار غیر المباشر أمام المحكمة الدستوریة 

إنّ انتشار ثقافة الحقوق والحریات في العالم انعكس على الجزائر، حیث انفرد 

، وأوجد هذه العامة المنصوص علیها دستوریاالمؤسس الدستوري بتنظیم الحقوق والحریات 

الرقابة الآلیة لمراقبة مدى احترام تلك الحقوق خاصة الأساسیة منها، مُحدثا تحولا جدیدا في 

وهذا بإسناد حق رفع الطعن ) من رقابة سیاسیة بحتة إلى رقابة مزدوجة سیاسیة وقضائیة(

بعدم دستوریة القوانین للأفراد حتى یتسنى تجسید النظام الدیمقراطي وتدعیم العدالة 

  .الدستوریة

ولهذا سنحاول من خلال هذا المطلب التعرف على هذه المكنة الجدیدة التي أتى بها 

  .2020وأكد علیها التعدیل الدستوري  2016ؤسس الدستوري في الم

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
مجلة ، »2020الدستوریة وتداعیاتها على تعزیز الأمن الدستوري في ظل التعدیل الدستوري الرقابة  «سلیمة قزلان،  - 1

 .66، ص 2021، 03، عدد 06، جامعة زیان عاشور، الجلفة، المجلد العلوم القانونیة والاجتماعیة
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  الفرع الأول

  :مفهوم الدفع بعدم دستوریة القوانین

 المفاهیم المتنوعة للدفع بعدم الدستوریة إلى قسنحاول من خلال هذا الفرع التطر 

  .ومختلف الخصائص التي تتمتع بها هذه الآلیة

  الدستوریةتعریف الدفع بعدم  -أولا

یُقصد باصطلاح الدفع في مفهومه  :في مفهومه العام تعریف الدفع بعدم الدستوریة -1

العام هو جمیع وسائل الدفاع التي یمكن للخصم الاستعانة بها، ووسیلة یلجأ إلیها المدعى 

علیه للرّد على المدعي سواء تعلّق الأمر بالاعتراض على الخصومة أو الإجراءات، أو 

را ـــــكنال دعواه مـــه، أو إلى سلطة الخصم في استعمــــى بــــأصل الحق المدعموجهة إلى 

 .)1(ا ـــإیاه

یندرج ضمن الدفوع الفرعیة في القوانین  :الدفع بعدم الدستوریة بمفهومه الخاص -2

الإجرائیة، وهي تلك الدفوع التي تستهدف استبعاد تطبیق القانون المطعون ضدّه بعدم 

الدستوریة وتأجیل الخصومة وإرجائها إلى غایة الفصل في مسألة أولیة یتوقف علیها الفصل 

 .)2(في موضوع النزاع 

لم یضع المؤسس الدستوري تعریفًا دقیقًا  :المفهوم القانوني للدفع بعدم الدستوریة -3

ومحدّدًا للدفع بعدم الدستوریة، ومع غیاب نص قانوني یتناول هذه المسألة، یمكن استنتاج 

هي  «: ، التعریف الآتي)3( 2020من التعدیل الدستوري  196فقط من خلال نص المادة 

الوسیلة القانونیة التي یُثیرها أحد الخصوم بشأن منازعة للدفع بعدم دستوریة حكم تشریعي أو 

خصومة قضائیة قائمة إذا كان ینتهك حقًا  سبةبمنانص تنظیمي، یتوقف علیه مآل النزاع 

من الحقوق أو حریة من الحریات المكفولة بضمانة الدستور، وذلك عن طریق عملیة الإحالة 

                                                 
 .11، ص 2000مصر، ، منشأة المعارف، الإسكندریة، 08الطبعة أحمد أبو الوفا، نظریة الدفوع في المرافعات،  -  1
، المجلس مجلة المحكمة الدستوریة، » آلیة الدفع بعدم الدستوریة وأثرها في تفعیل العدالة الدستوریة «علیان بوزیان،  -  2

 .67ص  ،2021 ،02، عدد 01الدستوري، الجزائر، المجلد 
 .2020من التعدیل الدستوري  196المادة : أنظر -  3
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من المحكمة العلیا أو مجلس الدولة المختصین بدراسة الدفع قبل إخطار المحكمة  حصرًا

 .)1( »الدستوریة

 16 -18بموجب القانون العضوي رقم  كما یُمكن تعریف الدفع بعدم الدستوریة

، الذي یُحدّد إجراءات وكیفیات الإخطار والإحالة المتبعة 2018 -09 -02الصادر بتاریخ 

الإجراء الذي یتقدم به المدعي في دعوى موضوعیة أمام  «: على أنه توريالمجلس الدسأمام 

أن الحكم التشریعي أو التنظیمي الذي ) إداریة أمسواء كانت عادیة (الجهات القضائیة 

یتوقف علیه مآل النزاع ینتهك حقوقه وحریاته التي یضمنها الدستور، ویتمّ إخطار المحكمة 

  .)2( »الدستوریة بهذا الدفع بناءًا على إحالة من المحكمة العلیا أو مجلس الدولة

  ):الدستوریةآلیة الدفع بعدم (جهات الإخطار غیر المباشر  -ثانیا

آلیة جدیدة لم تعرفها التجربة الدستوریة  2016استحدث التعدیل الدستوري لسنة 

، إذ بمقتضاها مَنحَ للأفراد حق )3(" آلیة الدفع بعدم الدستوریة"الجزائریة من قبل ألا وهي 

، لكن لیس بطریقة مباشرة وإنما عن طریق نظام الإحالة القضائیة ةإخطار المحكمة الدستوری

من القانون رقم  188، وهذا بموجب المادة )4(في إطار الرقابة اللاحقة لدستوریة القوانین 

: المتضمن التعدیل الدستوري، والتي تنص على 2016مارس  06المؤرخ في  01 -16

لدستوریة بناءًا على إحالة من المحكمة العلیا یمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم ا«

أو مجلس الدولة عندما یدّعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائیة أن الحكم 

، )5( »التشریعي الذي یتوقف علیه مآل النزاع ینتهك الحقوق والحریات التي یتضمنها الدستور

                                                 
مجلة الدراسات ، »من الدستور الجزائري 188دستوریة القوانین، قراءة في نص المادة الدفع بعدم  «جمال رواب،  - 1

 .35، ص 2017، 01، عدد 04، جامعة الطاهر مولاي، سعیدة، المجلد الحقوقیة
الذي یحدّد شروط وكیفیات تطبیق الدفع بعدم  2018سبتمبر  02 المؤرخ في 16 -18القانون العضوي رقم : أنظر -  2

 .2018سبتمبر  05المؤرخة في  54عدد  الجریدة الرسمیة،الدستوریة، 
، مجلة الدراسات القانونیة، »2016آلیة الدفع بعدم الدستوریة في أحكام التعدیل الدستوري الجزائري  «إبراهیم بلمهدي،  -  3

 .162، ص 2017، 01، عدد 03المجلد  جامعة یحي فارس المدیة،
ص ص  المرجع السابق، من الدستور الجزائري، 188جمال رواب، الدفع بعدم دستوریة القوانین، قراءة في نص المادة  - 4

35- 36. 
 .2016من التعدیل الدستوري لسنة  188المادة : أنظر -  5
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منه، والذي وسّع الأمر لیمتدّ  195في نص المادة  2020وهذا ما أكده التعدیل الدستوري 

  .)1(من الحكم التشریعي فقط  إلى النص التنظیمي بدلاً 

وتكمن أهمیة هذه الآلیة في تأسیس علاقة قانونیة بین الجهات القضائیة والمحكمة 

الدستوریة، مما یجعل القضاء همزة وصل بین الأفراد المتقاضین والمحكمة الدستوریة، بهدف 

، كما یترتب عن استحداث هذه الآلیة عدّة آثار )2(حمایة الحقوق والحریات الأساسیة 

ة وتعزیز الرقابة القضائیة إلى جانب الرقابة السیاسة، بالإضافة إلى كتحقیق المصلحة العام

  .)3(تعزیز مفهوم المواطنة 

  :الشروط القانونیة لقبول الدفع بعدم الدستوریة -ثالثا

اعترف المؤسس الدستوري في التعدیل الأخیر للأفراد بإمكانیة الدفع بعدم دستوریة 

الأحكام التشریعیة والتنظیمیة أمام الجهات القضائیة، وتمت الإحالة الدستوریة من خلال 

السابق  16 -18إلى القانون العضوي رقم  )4( 2020من التعدیل الدستوري  196المادة 

وكیفیات تطبیق الدفع بعدم الدستوریة في الفصل الثاني منه،  الذكر الذي یتضمن شروط

  :وهي كالآتي

 :تقدیم الدفع بمذكرة مستقلّة ومنفصلة عن مذكرة الدعوى الأصلیة  -1

السالف الذكر مجموعة من  16 -18من القانون العضوي  06تضمنت المادة 

یُقدّم الدفع بعدم  «: الشروط الشكلیة تتعلق بمواصفات عریضة الطعن، والتي نصت على

، حسب المادة )5( »الدستوریة تحت طائلة عدم القبول بمذكرة مكتوبة ومنفصلة ومسبّبة

  :أعلاه، حتى یُقبل الطعن بعدم الدستوریة یجب أن تتضمن العریضة ما یلي

  بل الدفع بعدم الدستوریة شفاهةقٌ لا ی(أن تكون العریضة مكتوبة.( 

  الدستوریة منفصلة عن مذكرة الدعوى الأصلیةأن تكون عریضة الدفع بعدم. 

                                                 
 .2020من التعدیل الدستوري  195المادة : أنظر -  1
، »أثر الدفع بعدم الدستوریة على الممارسة الرقابیة للمجلس الدستوري «وشن، صهیب یاسر محمد شاهین،لحنان  -  2

 .81 -80، ص ص 2021، 01، عدد 09، المجلس الدستوري، الجزائر، المجلد مجلة المحكمة الدستوریة
یة، بالحقوق وتحمل الالتزامات طبقا هي تمتع الشخص الذي یرتبط برابطة قانونیة بالدولة إلا وهي الجنس: المواطنة - 3

 .164إبراهیم بلمهدي، المرجع السابق، ص  :أنظر بهذا الخصوص. للنصوص القانونیة
 .2020من التعدیل الدستوري  196المادة : أنظر -  4
 .المتضمن شروط وكیفیات تطبیق الدفع بعدم الدستوریة 16 -18من القانون العضوي  06المادة : أنظر -  5
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  یجب أن تتضمن العریضة تعلیلاً یبین فیه الطاعن أسباب عدم دستوریة النص

لتمكین القاضي من فحص مدى حجیة الدفع وصحة (القانوني الذي سیطبق علیه النزاع 

" معللة" ، وللإشارة أنه في مشروع القانون العضوي المتعلق بالإخطار ذكرت عبارةتأسیسه

 ".مسببة"بدلا من 

 ):الدعوى(إثارة الدفع من أحد أطراف النزاع  -2

یمكن إثارة الدفع  «: على أنه 16 -18من القانون العضوي رقم  02نصت المادة 

بعدم الدستوریة في كل محاكمة أمام الجهات القضائیة الخاضعة للنظام القضائي والجهات 

ري من قبل أحد أطراف الدعوى الذي یدّعي أن القضائیة الخاضعة للنظام القضائي الإدا

الحكم التشریعي الذي یتوقف علیه مآل النزاع ینتهك الحقوق والحریات التي یتضمنها 

فقرة أولى من التعدیل  195، كما أن المؤسس الدستوري أكد في نص المادة )1( »الدستور

فلا یمكن لأي شخص ، على أن الدفع یتمّ من أحد أطراف الدعوى أیضا، 2020الدستوري 

  .)2(بعدم الدستوریة  خارج الخصومة أن یُثیر الدفع

من قواعد عمل المجلس الدستوري أباحت إمكانیة التدخل في  17غیر أن المادة 

الدعوى من الغیر لكل ذي مصلحة، لكن هذا النص یكتنفه نوع من الغموض، لأنه لم 

أبعاد هذه المصلحة، مما سیؤثر سلبا یوضح المركز القانوني للغیر بدقة عند تدخله، وكذا 

على قرارات المحكمة الدستوریة، كما أغفل مشروع القانون العضوي الذي یحدّد إجراءات 

  .)3(وكیفیات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستوریة إیضاح هذا اللبس أیضا 

إضافة لما سبق، لم یعتبر المشرّع الجزائري مسألة الدفع بعدم الدستوریة من النظام 

، )أي لا یجوز إثارته تلقائیا من طرف القاضي في أي مرحلة من مراحل الدعوى(العام 

  .)4(السالف الذكر  16 -18من القانون العضوي  14مستبعدا إیاه بموجب المادة 

  

  

                                                 
 .نفسه المرجعمن  02المادة : أنظر -  1
 .2020من التعدیل الدستوري  195المادة : أنظر -  2
 .قواعد عمل المجلس الدستوريل النظام المحدد من 17المادة : أنظر -  3
 .المتضمن شروط وكیفیات تطبیق الدفع بعدم الدستوریة 16 - 18من القانون العضوي رقم  14المادة : أنظر -  4
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 تنظیمي المراد تطبیقه للحقوق والحریاتانتهاك الحكم التشریعي أو ال-3

لا یقبل الطعن بعدم الدستوریة عن طریق الدفع إلا في حالة انتهاك حكم تشریعي أو 

من القانون  02تنظیمي للحقوق والحریات التي ضمنها الدستور، وهذا بموجب المادة 

هل الأمر یقتصر على قائمة : ، وفي هذا الإطار یُطرح التساؤل)1( 16 - 18العضوي 

الحقوق والحریات التي تضمنتها وثیقة الدستور بمفهومها الشكلي؟ أو یمتدّ إلى مجموع 

الحقوق والحریات التي یتضمنها الدستور في مضمونه المادي؟ أي؛ كل ما تحتویه الكتلة 

فصل في هذه المسألة بموجب التعدیل الدستوري ، ولقد تمّ ال)2(الدستوریة من حقوق وحریات 

، علمًا أن الدیباجة جزء لا یتجزأ )3( من الدیباجة 16بموجب النص علیه في الفقرة  2020

   .من الدستور

 :أن یتوقف الحكم التشریعي أو التنظیمي المعترض علیه مآل النزاع -4

یجب أن یكون الحكم  )4( 16 -18من القانون العضوي رقم  1فقرة  8حسب المادة 

التشریعي أو التنظیمي حاسمًا في مآل النزاع، ولا یوجد غیره یمكن التأسیس به، وهذا الشرط 

یتعلق بالسلطة التقدیریة للقاضي، وهذا لاستبعاد الدفوع الكیدیة التي یكون الغرض منها إحالة 

  .النزاع أو تعطیل الفصل في الخصومة

في  إلا ألا یكون الحكم التشریعي أو التنظیمي قد سبق التصریح بمطابقته للدستور -5

 :حالة تغیر الظروف

، والذي مفاده )5( 16 -18من القانون العضوي  2فقرة  8تناولت هذا الشرط المادة 

عدم جوازیة الدفع بعدم دستوریة حكم تشریعي أو تنظیمي سبق لجهة القضاء الدستوري 

                                                 
 .القانون العضوي نفسهمن  02المادة : أنظر -  1
أحمد الرشیدي، تحریر مصطفى علوي، الإصلاح المؤسسي ، الإطار الدستوري كأساس لإدارة شؤون الدولة والمجتمع،  -  2

 كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، جامعة القاهرة، مصر،  مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة، منتدى السیاسات العامة،

 .14، ص 2001
یعبر الشعب الجزائري عن تمسكه بحقوق « : على ما یلي 2020من دیباجة التعدیل الدستوري  16تنص الفقرة  - 3

صادقت علیها ، والاتفاقیات الدولیة التي 1948الإنسان المنصوص علیها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 

 »الجزائر
 .المتضمن شروط وكیفیات تطبیق الدفع بعدم الدستوریة 16 -18من القانون العضوي  8/1المادة : أنظر -  4
 .نفسهمن القانون العضوي  8/2المادة : أنظر -  5
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والأوامر  ةوقضت بدستوریته ، وبالتالي كما ذكرنا سابقا نستبعد القوانین العضویمراقبته 

إلا إذا تغیرت الظروف، إلا أن القانون العضوي   لرقابة الوجوبیة القبلیةلالتشریعیة لخضوعها 

  .المذكور أعلاه لم یبین المقصود بهذه الظروف

 :أن یتسم الوجه المثار بالجدیة -6

، إن )1( 16 -18فقرة أخیرة من القانون العضوي  8كذلك المادة تناولت هذا الشرط 

مسألة الجدیة تعتبر الشرط الفاصل لإحالة الدفع من عدمه على المحكمة الدستوریة، غیر أن 

 المؤسس الدستوري لم یضبط مفهوم الجدیة بدقة، تاركا المجال للسلطة التقدیریة للقاضي

، هذه الأخیرة )2(استقلالا أمام الجهات الأعلى الذي یفصل فیه بحكم یكون محلا للطعن 

 أوتبقى ضیقة ومحدودة، حیث لا یمكن أن تتجاوز إلى البث في دستوریة الحكم التشریعي 

التنظیمي محل الدفع بعدم الدستوریة من عدمه، كما لم یتناول مشروع القانون العضوي هذه 

  .المسألة

  :الفرع الثاني            

  الدستوریةمجالات الدفع بعدم 

المقصود بنطاق أو مجال الدفع بعدم الدستوریة هو تلك الحدود القانونیة التي لا 

وقد توسع مجال الدفع بعد أن كان ، )3(یمكن أن یتعداها الحق في ممارسة هذا الدفع 

في الحكم التشریعي إلى التنظیمات بموجب  2016منحصرا بموجب التعدیل الدستوري 

وبذلك یكون المؤسس الدستوري قد تدارك النقص، فوسّع من نطاق  2020التعدیل الدستوري 

  .)4( الدفع بعدم الدستوریة لیمتدّ إلى الأحكام التنظیمیة بدلاً من الأحكام التشریعیة فقط

                                                 
 .الفقرة الأخیرة من القانون العضوي نفسه 8المادة : أنظر -  1
المحدد لشروط  16 - 18قراءة في نص القانون رقم –الدفع بعدم الدستوریة آلیة  «یسین شامي، أحمد لعروسي،  -  2

، 01، عدد 08، المركز الجامعي أحمد زبانة، غلیزان، المجلد مجلة القانون، »-وكیفیات تطبیق الدفع بعدم الدستوریة

 .21، ص 2019
من الدستور  188في تحلیل المادة  دراسة"آلیة الدفع بعدم الدستوریة كضمانة لإعلاء الدستور  «صدیق سعودي،  - 3

 .162، ص 2017، 01، عدد 04، جامعة الجیلالي بونعامة، خمیس ملیانة، المجلد مجلة صوت القانون، »"الجزائري
 .2020من التعدیل الدستوري  195المادة : أنظر -  4
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القانون (هو النص المصادق علیه من طرف البرلمان بغرفتیه  :الحكم التشریعي -أولا

ینطبق مفهوم هذا الحكم على القرارات الإداریة والمراسیم التنفیذیة لا وبالتالي ) العادي

والمراسیم الرئاسیة، وكذا القانون العضوي لأنه یخضع للرقابة الدستوریة القبلیة، حسب ما 

من القانون  08ونص المادة  ،)1( 2020من التعدیل الدستوري  5فقرة  190المادة تضمنته 

باستثناء حالة  المتضمن شروط وكیفیات تطبیق الدفع بعدم الدستوریة 16 -18العضوي رقم 

 .)2(تغیر الظروف 

الأوامر التشریعیة أیضا لنفس السبب المتعلق بالقوانین العضویة  كما یتمّ استبعاد

، ویسري نفس الأمر على 2020من التعدیل الدستوري  2فقرة  142وذلك حسب المادة 

، وهذا ما أكده )3(قد خضعت لرقابة دستوریة جوازیة سابقة  القوانین العادیة التي تكون

یمكن إخطار  «:منه والتي تنص على ما یلي 195في المادة  2020التعدیل الدستوري 

المحكمة الدستوریة بالدفع بعدم الدستوریة بناءًا على إحالة من المحكمة العلیا أو مجلس 

الدولة، عندما یدّعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائیة أن الحكم التشریعي أو 

   .)4( »التنظیمي الذي یوقف علیه مآل النزاع ینتهك حقوقه وحریاته التي یضمنها الدستور

ضع المؤسس الدستوري تعریفا دقیقا للتنظیمات، وإنما یمكن یلم : النص التنظیمي -ثانیا

هي  «: ، وهو كالآتي2020من التعدیل الدستوري لسنة  141استنتاجه فقط من المادة 

الأداة الممنوحة للسلطة التنظیمیة ممثلة في رئیس الجمهوریة للتشریع في المسائل غیر 

، ومنه تمّ استبعاد النصوص التنظیمیة التي تُسنّ )5( »المخصصة للقانون بصفة مستقلة

لتطبیق القانون التي یؤول اختصاصها إلى الوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة، 

القانون العضوي الذي یحدّد إجراءات  مشروع ، غیر أنلة وإنما تصدر تابعةلأنها غیر مستق

وكیفیات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستوریة لم یضبط نطاق الحكم التنظیمي، 

 .عنه لیبقى الإشكال قائمًا وإنما سكت النصّ 

                                                 
 .2020من التعدیل الدستوري  190/5المادة : أنظر -  1
 .المتعلق بشروط وإجراءات تطبیق الدفع بعدم الدستوریة 16 - 18القانون العضوي رقم من  08المادة : أنظر -  2
 .2020من التعدیل الدستوري  142/2المادة : أنظر -  3
 .2020من التعدیل الدستوري  195المادة : أنظر -  4
 .2020من التعدیل الدستوري  141المادة : أنظر -  5
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الدفع بعدم الدستوریة في إطار الرقابة اللاحقة،  لیةآمن خلال اعتماد وتطبیق نلاحظ 

یزید من فرصة تحریك المحكمة الدستوریة في مواجهة القوانین المشوبة بعیب أنه إجراء 

، رغم أنها مطبقة ونافذة في مواجهة الجمیع، كتغطیة لنقائص ممارسة سلطات الدستوریة

السلطات السیاسیة عن إخطار المحكمة الدستوریة، نظرًا  ع، فامتنا)1(الإخطار السابقة 

لسلطتهم التقدیریة الاختیاریة والباعث السیاسي المؤثر فیها، أدى إلى توسیع سلطة الأفراد 

في مجال الدفع بعدم دستوریة القوانین العادیة والتنظیمات دون أي باعث سیاسي وإنما 

في الدستور أثناء خصومة قضائیة، أو باعث بمناسبة انتهاك حقوقهم وحریاتهم المضمونة 

قواعد  قانوني مفاده أن السلطات المخولة بالوظیفة التشریعیة أو التنظیمیة لم تحسن سنّ 

  .)2(قانونیة أو تنظیمات تتماشى مع طموحات الأفراد في حقوقهم وحریاتهم 

قیودا  تعترضهنجد أنه غیر أنه من خلال ممارسة الحق في الدفع بعدم الدستوریة، 

  :قانونیة رقابیة تحدّ من تفعیل وتجسید هذه الآلیة نذكر منها

لا یمكن ممارسة الرقابة بأسلوب الدفع بعدم الدستوریة في مجال الرقابة السابقة على  -

 .صدور النصوص القانونیة

 .تعتبر آلیة الدفع بعدم الدستوریة كآلیة لممارسة الرقابة العلاجیة دون الوقائیة -

 .اء التدخل بإثارة الدفع بعدم الدستوریة أو الطعن لصالح الدستورلا یمكن للقض -

الدفع بعدم الدستوریة لا ینصبّ على الأحكام التشریعیة أو التنظیمیة التي سبق التصریح  -

 .)3(بمطابقتها، إلا إذا تغیرت الظروف 

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .157صدیق سعودي، المرجع السابق، ص  -  1
 .159، ص نفسهالمرجع  -  2
 .162 -160ص  المرجع نفسه، -  3
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  ملخص الفصل الأول

من خلال ما تعرضنا له في الفصل الأول یمكن القول بأن المؤسس الدستوري ضمن 

كرّس حق الإخطار من قِبل أعضاء البرلمان عامة قد  2020التعدیل الدستوري 

ض من النصاب القانوني لأعضاء ، كما خفّ في مجال التنظیمات وبالخصوص المعارضة

كما دفع بعدم الدستوریة إلى التنظیمات، في مجال الع في مجالات الإخطار البرلمان، ووسّ 

السابقة، إضافة إلى ذلك استحدث المؤسس  الوجوبیةاخضع الأوامر التشریعیة للرقابة 

الدستوري رقابة توافق القوانین والتنظیمات مع المعاهدات، وذلك كخطوة لتكریس مبدأ تدرج 

  .القوانین وسمو المعاهدات على القوانین الأخرى

علاوة على ذلك استحداث المؤسس الدستوري صلاحیة حل الخلافات بین سلطات  

الدولة وصلاحیة تفسیر الدستور، متنقلا بذلك من حصر سلطة الإخطار في الوظیفة الرقابیة 

إلى وظائف أخرى وهي الوظیفة التحكیمیة والتفسیریة، وذلك تكریسا منه لمبدأ الفصل بین 

والحریات الأساسیة وسیادة القانون وتكریس العدالة الدستوریة  السلطات وضمانا منه للحقوق

  . في المجتمع الدیمقراطي من خلال قیام الدولة الدستوریة

  

  

  

  

 

 

 

   



 

  

 :الثانيفصل ال

الإطار الإجرائي للإخطار أمام 

 المحكمة الدستوریة
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  الفصل الثاني

  الإطار الإجرائي للإخطار أمام المحكمة الدستوریة

یترتب على إخطار المحكمة الدستوریة من قبل جهات الإخطار المحدّدة دستوریا 

بخصوص الإخطار المباشر والغیر مباشر، قیام المحكمة الدستوریة بالنظر في الإخطار من 

الحالتین ینتج عن انتهاء الإجراءات المتبعة اتخاذ حیث الشكل ثم دراسة الموضوع، وفي كلتا 

  .قرارات أو آراء تتمتع جانب منها بالحجیة والقیمة القانونیة

لهذا ارتأینا تقسیم هذا الفصل إلى مبحثین، سنتناول من خلال المبحث الأول 

إجراءات الإخطار المباشر وآثاره، أما المبحث الثاني فسنخصصه  لدراسة الإخطار الغیر 

  .مباشر والآثار الناتجة عنه
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  الأولالمبحث 

  المباشر أمام المحكمة الدستوریة الإخطار إجراءات

تطرّقنا فیما سبق إلى الكیفیة التي تجعل الهیئة الرقابیة؛ أي المحكمة الدستوریة 

 ، حیث ذكرنا أنه یتمّ جراء الإخطارممارسة بعض اختصاصاتها المتعلقة بإتتحرك من أجل 

، فبمجرّد تسجیل رسالة الإخطار أمام خطار إذا كنّا بصدد إخطار مباشربموجب رسالة إ

مصلحة أمانة الضبط بالمحكمة الدستوریة یتمّ البدء في دراسة محتوى موضوع رسالة 

الإخطار، وذلك من خلال جملة من الإجراءات القانونیة من أجل الفصل في موضوع 

ذا المبحث إلى مطلبین، سندرس الإجراءات المتعلقة الإخطار، وعلیه ارتأینا تقسیم ه

تُصدر المباشر حیث  الإخطارأثار ، ثم نتطرّق إلى )المطلب الأول(بالإخطار المباشر 

المطلب (المحكمة الدستوریة في إطار ممارسة اختصاصاتها سالفة الذكر آراء وقرارات 

  ).الثاني

  المطلب الأول

  إجراءات الإخطار المباشر

هذا المطلب سنتطرّق إلى مجموع الإجراءات المتعلقة بالإخطار المباشر، من خلال 

، وكذلك النظام المحدّد لقواعد سیر عمل 2020وذلك في إطار التعدیل الدستوري لسنة 

من الدستور الحالي التي تنص على  225المجلس الدستوري، وذلك تطبیقًا لنص المادة 

م المحدّد لقواعد سیر المحكمة الدستوریة، إضافة العمل بهذا النظام إلى غایة صدور النظا

إلى عدم نص مشروع القانون العضوي المتعلق بالإخطار على هذه الإجراءات، وسنتناول 

: وسیتم حصرها في مرحلتین أساسیتین هما المباشر في هذا المطلب إجراءات الإخطار

  ).الفرع الثاني(، مرحلة المداولات )الفرع الأول(مرحلة التحقیق 
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  الفرع الأول

  لتحقیقاة ـــمرحل

بعد اتصال الأمانة العامة بالمحكمة الدستوریة برسالة الإخطار المرفقة بالنص 

موضوع الرقابة عن طریق تسجیلها في سجل خاص بذلك، ویسلم للجهة المخطرة إشعارا 

باستلامها على أن یكون التاریخ المدون في الإشعار هو بدایة سریان الأجل المحدد للفصل 

  .)1(في مواضیع الإخطار 

فإن المحكمة  2020من التعدیل الدستوري ) 2( 194وطبقًا لنص المادة حیث 

یومًا من ) 30(الدستوریة یتعین علیها الفصل في موضوع الإخطار المباشر في أجل ثلاثین 

أیام بناءًا على طلب یقدمه ) 10(تاریخ إخطارها، ویمكن أن یخفّض هذا الأجل إلى عشرة 

تبدأ مرحلة التحقیق في موضوع الإخطار عن طریق رئیس الجمهوریة، وخلال هذا الأجل 

  ).ثانیا(، ثم سلطاته )أولا(تعیین مقرّر، لذلك في هذه المرحلة سنتناول تعیین المقرّر 

  تعیین المقرّر -أولا

بالرجوع إلى النظام المحدّد لسیر عمل المجلس الدستوري، ومن خلال نص المادتین 

أمر وجوبي فهو الذي یقوم بالتحقیق في الملف  ، فإن تعیین المقرّر هو)3(منه  13و 12

  .موضوع الإخطار

فبمجرّد تسجیل رسالة الإخطار یقوم الأمین العام بتوجیهها إلى رئیس المحكمة 

الدستوریة، الذي یقوم بتعیین مقرّر أو أكثر من أعضاء المحكمة الدستوریة، وهذا ما جاء به 

یتكفل المقرر . ..المجلس الدستوري  د لقواعد عملمن النظام المحد 115نص المادة 

  .بالتحقیق وتحضیر مشروع الرأي أو القرار

  سلطات المقرّر -ثانیا

لقد خول النظام المحدد لقواعد سیر عمل المجلس الدستوري للمقرر مجموعة من 

السلطات أثناء عملیة التحقیق، فالمقرر یقوم بجمع جمیع المعلومات والوثائق المتعلقة 

                                                 
 .76غربي، المرجع السابق، ص  نجاح -  1
 .2020التعدیل الدستوري من  194المادة : أنظر -  2
 .من النظام المحدد لسیر عمل المجلس الدستوري 13، 12المادتین : أنظر -3
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ل إلیه، كما یقوم باتخاذ كل الوسائل التي تساعده على التحرّي والبحث عن بالملف الموك

  .)1(الأسباب غیر الدستوریة التي یتضمنها النص المعروض علیه 

وعلیه فللمقرّر حریة التصرف حسب ما یراه ضروري لعمله، كما یمكنه أیضا طبقا 

من النظام المحدد لقواعد سیر المجلس الدستوري من استشارة خبیر یقوم  12لنص المادة 

یلزم المقرر لا باختیاره، إضافة إلى ذلك فإن النظام المحدد لقواعد سیر المجلس الدستوري 

  .)2(یره بأجل من أجل إیداع تقر 

بعد انتهاء المقرر من التحقیق والبحث في الملف الموكل إلیه، یقوم هذا الأخیر 

بوضع تقریر وهو إجراء لا بدّ منه یسبق خطوة المداولة، ویسلم المقرر نسخة من ملف 

القضیة مصحوبة بتقریر ومشروع الرأي أو القرار إلى كل من رئیس المحكمة الدستوریة وإلى 

  .)3(كمة، بعدها یقوم رئیس المحكمة الدستوریة بتحدید تاریخ الجلسة كل عضو في المح

  الفرع الثاني

  مرحلة المداولات 

إن هذه المرحلة لها علاقة مع مهام وسلطة المحكمة الدستوریة في المجال الرقابي، 

ففي هذه المرحلة سنحاول معرفة كیفیة المداولات وكیفیة الفصل فیها، هل ستكون نهایتها 

، )أولا(بالتراضي أم عن طریق التصویت؟ لذلك سنحاول في هذا الفرع التطرق إلى الجلسة 

  ).ثانیا(ثم سیر المداولات والتصویت 

  الجلسة -أولا

التي  2020من التعدیل الدستوري  )4( 194إن المؤسس الدستوري ومن خلال المادة 

تنص بأن تكون الجلسة مغلقة، فهذه المادة بینت صیغة الجلسة المخصصة للفصل في 

                                                 
 .78 -77نجاح غربي، المرجع السابق، ص ص : أنظر -  1
  .مجلس الدستوريلمن النظام المحدد لقواعد عمل ا 15، 13، 12المواد : أنظر -  2

، 2018غشت سنة  02المؤرخ في  18/ د.م/ع.ق.ر/ 02رأي المجلس الدستوري رقم : من أمثلة تعیین أكثر من مقرر -

 02، المؤرخة في 53عدد  الجریدة الرسمیة،یتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بقوانین المالیة للدستور، 

 .2018سبتمبر 
 .د لقواعد عمل المجلس الدستوريمن النظام المحد 39المادة : أنظر -  3
 .2020من التعدیل الدستوري  194المادة : أنظر -  4
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باستثناء الإحالة، إن جلساتها تكون سریة وتغیب فیها الوجاهیة فلا  موضوع الإخطار

كن یوما، ویم 30یحضرها العامة ولا المحامون، كما حددت آجال الفصل في الإخطار بــ 

، )1(أیام في حالة وجود طارئ وذلك بطلب من رئیس الجمهوریة  10تخفیض هذا الأجل إلى 

  .وهذه الآجال تخص رقابة المطابقة والدستوریة

وفیما یخص آجال الفصل في الإخطار حول الخلافات بین السلطات وتفسیر حكم أو 

عدة أحكام، نجد أن المؤسس الدستوري قد سكت ولم یحدد الآجال لذلك، لكن بالرجوع إلى 

مشروع القانون العضوي المحدد لإجراءات وكیفیات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة 

، حیث تم تحدید أجل )2(منه  11مشرع من خلال نص المادة الدستوریة، تدارك ذلك ال

یوما من تاریخ الإخطار، كما أنه في  30الفصل في الخلافات بین السلطات الدستوریة بــ 

 30منه حدد أجل الفصل في الإخطار حول تفسیر حكم أو عدة أحكام خلال  12المادة 

  .یوما من تاریخ إخطارها

 12و  11خفیض الأجل المنصوص علیه في المادتین كما یمكن لرئیس الجمهوریة ت

من مشروع القانون  13أیام في حالة وجود طارئ، وهذا ما یتبین من خلال المادة  10إلى 

  . )3(العضوي 

  التصویت -ثانیا

المؤسس الدستوري مداولات المحكمة الدستوریة في جلسة مغلقة طبقا لنص جعل 

فقد قام  197، كما أنه ومن خلال المادة 2020من التعدیل الدستوري ) 4( 194المادة 

  .بتحدید طریقة التصویت، حیث تتُخذ قرارات المحكمة الدستوریة بإتباع نوعین من الأغلبیة

  

  

                                                 
جمال رواب، اختصاصات المحكمة الدستوریة في مجال رقابة الدستوریة ورقابة المطابقة، المرجع السابق، ص : أنظر - 1

181. 
الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة من مشروع القانون العضوي المحدد لإجراءات وكیفیات  11المادة : أنظر - 2

 .الدستوریة
 .يمشروع القانون العضو نفس من  13، 12المادتین : أنظر -  3
 .2020من التعدیل الدستوري  194المادة : أنظر -  4
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 :قرارات تتخذ بالأغلبیة المطلقة -1

نستشف بأن القرارات التي تتخذ بشأن  )1(فقرة ثانیة  197من خلال نص المادة 

مطابقة القانون العضوي للدستور یتم التصویت علیها بالأغلبیة المطلقة للأعضاء ككل 

ولیس أغلبیة الحاضرین، إذ یتعین أن یصوت على مطابقة أو عدم مطابقة القانون العضوي 

عضوا، ) 12(أعضاء من أصل أثني عشرة ) 07(للدستور أغلبیة الأعضاء بمعنى سبعة 

  .)2(وهنا لا یمكن الحدیث عن ترجیح صوت الرئیس ولا عن تساوي الأعضاء 

إن التصویت بالأغلبیة المطلقة على القرارات المتعلقة برقابة القوانین العضویة یعتبر 

، كما أن تحدید المؤسس الدستوري لطریقة 2020من أهم ما جاء به التعدیل الدستوري 

ین العضویة التي تخضع لرقابة المطابقة دون الأنظمة الداخلیة التصویت على رقابة القوان

رغم خضوعها لنفس نوع الرقابة راجع إلى الأهمیة الكبرى التي یولیها المؤسس الدستوري، 

  .كون أن مواضیع القوانین العضویة تكون مكملة للدستور

علیها بالأغلبیة المطلقة من قبل غرفتي  تضف إلى ذلك أنها تخضع للتصوی

البرلمان وعند المصادقة علیها أیضا، وبالنتیجة جعل المشرع الدستوري التصویت علیها عند 

  .)3(مراقبتها بنفس الطریقة 

 قرارات تتخذ بالأغلبیة البسیطة -2

، فإن قرارات المحكمة 2020فقرة واحد من التعدیل الدستوري  197طبقا لنص المادة 

وفي حالة تساوي عدد الأصوات یكون صوت الدستوریة یتخذ بأغلبیة أعضائها الحاضرین 

الرئیس مرجحًا، ویدخل نطاق التصویت بالأغلبیة البسیطة في رقابة النظام الداخلي لغرفتي 

البرلمان، رقابة دستوریة المعاهدات والقوانین العادیة والتنظیمات والأوامر ورقابة توافق 

  .القوانین والتنظیمات مع المعاهدات

خلافات بین السلطات الدستوریة، فإن المؤسس الدستوري لكن فیما یخص حل ال

سكت عنها، فیما كانت المحكمة تتخذ بشأنها قرارات أو آراء، لكن بالرجوع إلى مشروع 

القانون العضوي المحدد لكیفیات إجراءات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستوریة 

                                                 
 .2020من التعدیل الدستوري  197/2المادة : أنظر -  1
 .35، المرجع السابق، ص 2020ل الدستوري أحسن غربي، الرقابة على دستوریة القوانین في ظل التعدی -  2
 .36، ص نفسهالمرجع  -  3
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المشرع ذلك، حیث أن المحكمة الدستوریة ، تدارك )1(منه  11فإنه ومن خلال نص المادة 

تصدر قرارات بشأنها وبالنتیجة فإن حل الخلافات بین السلطات الدستوریة یخضع من ناحیة 

  .التصویت على القرار للأغلبیة البسیطة

لكن بالنسبة لآراء المحكمة الدستوریة فإن المؤسس الدستوري لم ینص على كیفیة 

ئها، وحتى مشروع القانون العضوي قد سكت بشأن ذلك في اتخاذ المحكمة الدستوریة لآرا

  .انتظار النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستوریة لأنه من المهم جدا تدارك هذا الأمر

یتولى الأمین العام كتابة محاضر الجلسات ویوقعها الحاضرون وكاتب الجلسة، ولا 

كما أن جلساتها تتصف بالسریة لا  یجوز أن یطلع علیها إلا أعضاء المحكمة الدستوریة،

ینشر محتواها ولا یمكن لأي عضو أن یعلن عنها ولا عن كیفیة التصویت في اتخاذ القرار 

  .أو الرأي

  المطلب الثاني

  آثار الإخطار المباشر 

على إبراز الدور  2020حرص المؤسس الدستوري ضمن التعدیل الدستوري لسنة 

الأساسي للمحكمة الدستوریة، كونها الحارس الأمین على احترام الدستور وهذا ما أقرته المادة 

المحكمة الدستوریة مؤسسة مستقلة مكلفة  «: من التعدیل الدستوري الأخیر في نصها 185

  .)2( »بضمان احترام الدستور

وفي هذا السیاق، تتولى المحكمة الدستوریة عدّة مهام تجعل منها قاضیا دستوریا عند 

ثمّ هیئة تحكیمیة لحلّ النزاعات التي تثور بین السلطات  ممارستها للرقابة الدستوریة،

الدستوریة، ثم كهیئة استشاریة لرئیس الجمهوریة وباقي السلطات العمومیة عندما یتمّ 

  .)3(عض القضایا الخاصة والإنسانیة، وكذا تفسیر أحكام الدستور استشارتها في ب

                                                 
من مشروع القانون العضوي المحدد لإجراءات وكیفیات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة  11المادة : أنظر - 1

 .الدستوریة
 .2020من التعدیل الدستوري  185المادة : أنظر -  2
المجلد الجزائر، ، مجلة المجلس الدستوري، »الدستوریة في تكریس دولة الحق والقانوندور المحكمة  «الشریف كایس،  -  3

 .51، ص 2021، 02، عدد 09
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تُصدر المحكمة الدستوریة في إطار ممارسة اختصاصاتها سالفة الذكر آراء وقرارات 

تتمتع بقوة قانونیة وحجیة فتكون نهائیة، وملزمة لجمیع السلطات في الدولة وفق ما جاء في 

تكون قرارات المحكمة  «: في فقرتها الخامسة من الدستور الحالي 198نص المادة 

  .)1( »لجمیع السلطات العمومیة والسلطات الإداریة والقضائیةالدستوریة نهائیة وملزمة 

وفي هذا الصدد سنتناول مدى تمتع آراء وقرارات المحكمة الدستوریة بالصبغة 

  ).الفرع الثاني(، ومدى تمتع آراء وقراراتها بقوة إلزامیة )الفرع الأول(الدستوریة 

  الفرع الأول

  الدستوریةالصیغة النهائیة لآراء وقرارات المحكمة 

قرارات المحكمة الدستوریة بقوة الشيء المقضي فیه فهي ملزمة ونهائیة بالنسبة  تتمتع

لجمیع السلطات العمومیة والإداریة والقضائیة، فتكون غیر قابلة لأي استئناف أو طعن أمام 

أي جهة قضائیة أو حتى أمام المحكمة الدستوریة ذاتها، وهذا ما جاء به التعدیل الدستوري 

  .الفقرة الخامسة 198في المادة  2020

دعت المحكمة إلى القاعدة تسري على كل الإجراءات والمبرّرات والقوانین التي  ذهفه

اتخاذ القرار، كما أن القرارات تسري على كل الهیئات في الدولة سواء قضائیة أو إداریة، 

وعلى كل المستویات سواء المحلي أو الوطني، ولیس لها أن تطعن فیها أو تُعید تلك 

النصوص إلى المحكمة لدراسة مطابقتها للدستور من جدید أو الطعن فیها أمام أي جهة 

  .)2( قضائیة سواء إداریة أو قضائیة

أما فیما یخص آراء المحكمة الدستوریة، أغفل المؤسس الدستوري عن ذكر الصیغة 

لصیغة السالفة الذكر عن ا 198النهائیة لآراء المحكمة الدستوریة، بحیث أكدت المادة 

... «: النهائیة للقرارات دون ذكر حجیة الآراء الصادرة عنها، حیث جاء في نص المادة على

، فمصطلح النهائیة هنا جاء لیدلّ على عدم »...تكون قرارات المحكمة الدستوریة نهائیة 

خضوع تلك القرارات لمبدأ التقاضي على درجتین، مما یجعلها غیر قابلة لأي طعن كان 

  .القضاء العادي أو في القضاء الدستوريسواء في 

                                                 
 .2020من التعدیل الدستوري  198المادة : أنظر -  1
 .56سلیمة مسراتي، المرجع السابق، ص  -  2
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لیضفي الصبغة النهائیة لكل من القرارات  2016وقد جاء التعدیل الدستوري لسنة 

من التعدیل الدستوري  191والآراء الصادرة عن المجلس الدستوري، وهذا ما أقرته المادة 

دستور  ، وذلك تداركًا لإغفال المؤسس الدستوري تلك الصیغة ضمن)1( 2016لسنة 

1996.  

غیر أنه واستثناءًا على ما سبق ذكره، یمكن للمحكمة الدستوریة أن تعید النظر في 

نص تشریعي أو تنظیمي سبق النظر فیه، والحكم بدستوریته متى تغیرت الظروف التي 

ترتبط بتعدیل الدستور، ففي هذه الحالة قد یتغیر حكم تشریعي مرتبط بالحقوق والحریات 

ادة تكییف مضامین الأحكام التشریعیة مع المحتوى الجدید للتعدیل، وهذا ما بحكم ضرورة إع

  .)2( 16 -18من القانون العضوي  08أشارت إلیه المادة 

  الفرع الثاني

  القوة الإلزامیة لقرارات المحكمة الدستوریة

عن النص  1996ودستور  1989أغفل المؤسس الدستوري الجزائري في دستور 

ونیة لآراء وقرارات المجلس الدستوري، حیث بقیت جلّ آرائه وقراراته مجهولة على القیمة القان

الحجیة وتفتقد للقیمة القانونیة، مما دفع بالمجلس الدستوري لسدّ هذا الفراغ الدستوري بوضع 

، هذه المادة بینت أن قرارات المجلس 2000من النظام المحدّد لقواعد عمله لسنة  49المادة 

  .)3(الدستوري ملزمة لكافة السلطات العمومیة والقضائیة والإداریة وغیر قابلة لآي طعن 

لتُعطي القوة والقیمة  2016من التعدیل الدستوري لسنة  03فقرة  191وجاءت المادة 

ت وآراء المجلس الدستوریة للآراء والقرارات الصادرة منها، إذ نصت على أن كل قرارا

  .)4(الدستوري ملزمة ونهائیة لجمیع السلطات العمومیة والإداریة وكذا القضائیة 

بموجب  2020وهذا ما أكده المؤسس الدستوري صراحة في التعدیل الأخیر لسنة 

منه، حیث بیّن القیمة القانونیة لجمیع القرارات التي تصدر من المحكمة  198المادة 

                                                 
 .2016من التعدیل الدستوري  191المادة : أنظر -  1
 الجزائر، ،مجلة المجلس الدستوري، »اختصاصات المحكمة الدستوریة في مجال الدفع بعدم الدستوریة«سامیة سمري،  -  2

 .193، ص 2021، 02، عدد 09المجلد 
 .2000من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة  43المادة : أنظر -  3
 .2016من التعدیل الدستوري  191المادة : أنظر -  4
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ق الدفع بعدم الدستوریة، أو جاءت ضمن اختصاصها التحكیمي عند الدستوریة أو عن طری

فصلها بشأن حلّ الخلاف بین السلطات، أو في حالة رفع الحصانة على أعضاء البرلمان، 

أو إذا تعلق الأمر بالطعون الانتخابیة، فتكون جلّ قراراتها تتمتع بالحجیة المطلقة والقوة 

  .ة في حالة واحدة فقط وهي حالة تغیر الظروفالقانونیة، وتمكن أن تفقد هذه الحجی

كما تُمارس المحكمة الدستوریة اختصاصات أخرى بموجب آراء، إذ تنص المادة 

یمكن لهذه الجهات إخطار  «: على 2020من التعدیل الدستوري لسنة  02فقرة  192

، وجاء »حول تفسیر حكم أو عدّة أحكام دستوریة، والتي تبُدي رأیا بشأنها ةالدستوری المحكمة

یوقع رئیس الجمهوریة اتفاقیات  «: على 2020من التعدیل الدستوري  102في نص المادة 

الهدنة ومعاهدات السلم، یلتمس رئیس الجمهوریة رأي المحكمة الدستوریة بشأن الاتفاقیات 

جمهوریة تلك الاتفاقیات فورا على كل غرفة من البرلمان المتعلقة بهما، یعرض رئیس ال

  .»لتوافق علیها صراحة

من الدستور الحالي، نجدها تنص على  05فقرة  198بالرجوع إلى نص المادة 

إلزامیة قرارات المحكمة الدستوریة، حیث ذكرت القرارات دون الآراء على الرغم من أن 

ء، والسؤال الذي یُطرح هنا، ما مدى إلزامیة المحكمة تمارس اختصاصات أخرى بموجب آرا

هذا ونأمل أن یتدارك المؤسس الدستوري مستقبلا ، الرأي الذي یصدر عن المحكمة الدستوریة

  .هذه الثغرة، نص یُضفي حجیة وقوة قانونیة على آراء المحكمة الدستوریة

  المبحث الثاني

  إجراءات الإخطار غیر المباشر أمام المحكمة الدستوریة

الدفع بعدم الدستوریة للأطراف إمكانیة إخطار المحكمة الدستوریة لا تخول آلیة 

مباشرة بل یتم إخطارها بناءا على إحالة من الجهات القضائیة المختصة والمنصوص علیها،  

مهم سنتطرق إلیه من خلال إجراءات الإخطار غیر  جدّ ویخضع الدفع إلى جانب إجرائي 

في المطلب الأول أین سنشیر إلى الإجراءات المتبعة بهذا ) عن طریق الإحالة(المباشر 

، أما المطلب الثاني فسنخصصه للحدیث النظام، والإجراءات المتبعة أمام المحكمة الدستوریة

  .عن الآثار التي تترتب عن الإخطار غیر المباشر
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  المطلب الأول

  )عن طریق الإحالة(إجراءات الإخطار غیر المباشر 

المنصوص علیها في قانون الإجراءات  بعدم الدستوریة عن وسائل الدفاعیتمیز الدفع 

بخصوصیات سواء من ناحیة الأشخاص الذین لهم الحق في إثارته أو من  المدنیة والإداریة

  .)1(ناحیة میعاد تقدیمه والفصل فیه 

في ظل تنصیب المحكمة الدستوریة الجزائریة وعدم صدور القانون العضوي الذي 

إجراءات وكیفیات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستوریة، المنصوص یحدّد 

، فستكون الدراسة وفقا لما جاء به 2020من التعدیل الدستوري لسنة  196علیها في المادة 

المتضمن الإجراءات المعتمدة للدفع بعدم الدستوریة وذلك بموجب  16 -18القانون العضوي 

  .)2( منه 24لى إ 09أحكام المواد من 

  الفرع الأول

  الإجراءات المتبعة بنظام الإحالة القضائیة

المتعلق بكیفیات وشروط الدفع بعدم  16 -18بالتطرّق إلى القانون العضوي رقم 

الدستوریة، وكذا مشروع القانون العضوي الذي یحدّد إجراءات وكیفیات الإخطار والإحالة 

، نجد أن المشرع الجزائري قد 42إلى  12مواده من المتبعة أمام المحكمة الدستوریة في 

 تبنّى نظام تصفیة الدفوع في أكثر من مرحلة قضائیة، كما تبنى نظام الإحالة القضائیة

، ومن ثمة یكون قد تجنب إمكانیة الإخطار )3(كطریق وحید للاتصال بالمحكمة الدستوریة 

  .)4(المباشر للمتقاضین بالمحكمة الدستوریة 

                                                 
، یحدد شروط وكیفیات 2018سبتمبر  02المؤرخ في  16 -18بوسلطان، إلیاس صام، القانون العضوي محمد  -  1

 .288، ص 2020، دار النشر الجامعي الجدید، تلمسان، الجزائر، "تعلیق مادة مادة"تطبیق الدفع بعدم الدستوریة 
شروط وكیفیات تطبیق الدفع بعدم  دیحدّ الذي  2018سبتمبر  02المؤرخ في  16 -18القانون العضوي : أنظر - 2

 .الدستوریة
وسیلة حصریة لمباشرة الرقابة على مدى دستوریة القوانین المنظمة « : ا كما یليتعرّف الإحالة القضائیة اصطلاحً  -  3

للحقوق والحریات المضمونة في الدستور، بناءًا على دفع أحد المتقاضین، ومن ثمة فهي وسیلة وقائیة تقي من صدور 

 »أحكام قضائیة من جهة قضائیة غیر مختصة
 .شروط وكیفیات تطبیق الدفع بعدم الدستوریة دالذي یحدّ  16 - 18من القانون العضوي رقم  06المادة : أنظر -  4
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  الإجراءات الأولیة لإثارة الدفع بعدم الدستوریة وإرساله -أولا

یقدّم الدفع بعدم الدستوریة تحت طائلة عدم القبول من أحد أطراف الدعوى بمذكرة 

من  06الدعوى الأصلیة وتكون مسبّبة، وهذا حسب المادة  مكتوبة ومنفصلة عن عریضة

، الدفع بعدم الدستوریةشروط وكیفیات تطبیق  دالذي یحدّ  16 -18القانون العضوي 

فالمشرّع اشترط وجوبیة التسبیب في قرار تصفیة الدفع مثله مثل جمیع الأحكام والقرارات 

  .)1(والأوامر القضائیة 

 میعاد تقدیم الدفع بعدم الدستوریة  -1

لم یحدّد المشرّع الجزائري میعادا لتقدیم الدفع بعدم الدستوریة، بل یُسمح بتقدیمه أثناء 

الخصومة في كل مرحلة من مراحل التقاضي، وقبل إقفال باب المرافعة وإدخال سریان 

ه شبیهًا بالدفوع الموضوعیة والدفوع بعدم القبول والدفوع القضیة في المداولة، وهذا ما یجعل

وهذا مبرّر بكونه یُثیر مسألة قانونیة محلها النزاع في  الشكلیة المتعلقة بالنظام العام،

  .)2(الواجب التطبیق في القضیة  دستوریة القانون

 الجهات القضائیة التي یُقدّم أمامها الدفع بعدم الدستوریة  -2

شروط وكیفیات د الذي یحدّ  16 -18من القانون العضوي رقم  02تنص المادة 

یمكن إثارة الدفع بعدم الدستوریة في كل محاكمة أمام  «: على تطبیق الدفع بعدم الدستوریة

الجهات القضائیة الخاضعة للنظام القضائي العادي والجهات القضائیة الخاضعة للنظام 

  .القضائي الإداري

  .أن یُثار هذا الدفع للمرة الأولى في الاستئناف أو الطعن بالنقض نكما یمك... 

  .»أثناء التحقیق الجزائي، تنظر فیه غرفة الاتهامإذا تمت إثارة الدفع بعدم الدستوریة 

                                                 
      : شروط وكیفیات تطبیق الدفع بعدم الدستوریة على دالذي یحدّ  16 - 18 من القانون العضوي 06 تنص المادة -  1

إثارة الدفع بعدم الدستوریة في كل محاكمة أمام الجهات القضائیة الخاضعة للنظام القضائي العادي والجهات یمكن « 

  القضائیة الخاضعة للنظام القضائي الإداري

  .كما یمكم أن یُثار هذا الدفع للمرة الأولى في الاستئناف أو الطعن بالنقض...  

 .»التحقیق الجزائي، تنظر فیه غرفة الاتهامإذا تمت إثارة الدفع بعدم الدستوریة أثناء 
 .31 -30محمد سلطان، إلیاس صام، المرجع السابق، ص ص  -  2



 ةـار أمام المحكمة الدستوریــالإطار الإجرائي للإخط                      :  يــالفصل الثان

 

60 
 

هذه المادة تثُیر إشكالیة قانونیة في ضبط المقصود بالجهات القضائیة وتحدید نطاقها 

الوارد ) Litige(، ومصطلح النزاع )Procès" (محاكمة"بشكل دقیق بالنظر إلى مصطلح 

القضائیة التابعة للنظامین الجهات "في ذات المادة أوسع نطاقا بكثیر من مصطلح 

  .القضائیین العادي والإداري

یقدّم الدفع بعدم الدستوریة أمام أي جهة قضائیة تعرض علیها الدعوى، والتي تخضع 

أن یُثار الدفع بعدم الدستوریة أمام لرقابة المحكمة العلیا أو مجلس الدولة، كما یُمكن 

ویجوز لأحد أطراف الدعوى أن یُثیر الدفع  المحكمة أو قاضي التحقیق أو المحكمة الإداریة،

بعدم الدستوریة لأول مرّة في الاستئناف أمام المجلس القضائي أو أمام مجلس الدولة أو  

ویُستثنى من ذلك كل من محكمة التنازع ومحكمة الجنایات الابتدائیة، ، أمام المحكمة العلیا

كتوبة ترفق بالتصریح بالاستئناف لكن یُمكن إثارته عند الاستئناف فقط، بموجب مذكرة م

  .)1(وذلك لكي یتسنّى لمحكمة الجنایات الاستئنافیة النظر فیه قبل فتح باب المناقشة 

ولعلّ استبعاد الدفع بعدم الدستوریة أمام محكمة الجنایات الابتدائیة مردّه الشكلیة 

راءات الملف الخاصة بها، حیث تكون مكونة من محلّفین هذا من جهة، وإلى أن كافة إج

الجنائي یتم النظر فیها من جهة أخرى معالجتها من طرف غرفة الاتهام، إذ یصل إلیها 

الملف عبر أمر الإحالة الصادرة من غرفة الاتهام، وبالتالي فجعل الدفع بعدم الدستوریة فقط 

  .)2(أمام غرفة الاتهام دون محكمة الجنایات أمر موضوعي ومنطقي إجرائیًا 

الشأن قد تُطرح بعض التساؤلات في مدى إمكانیة إثارة الدفع بعدم الدستوریة في هذا 

، مثل الهیئات في المنازعات التي تعرض أمام الجهات الشبه قضائیة على سبیل المثال

واللجان التأدیبیة كاللجان الوطنیة للطعن في المسائل التأدیبیة للمحامین، المحضرین 

الأعلى للقضاء في تشكیلته التأدیبیة، وكذا محاكم التحكیم،  القضائیین، الموثقین، والمجلس

  .ومجلس المحاسبة

في جمیع الأحوال ومع سكوت النص القانوني عن مثل هذه المنازعات، فإن القرارات 

الصادرة عن هذه الهیئات تكون محل طعن بالنقض أمام مجلس الدولة، وبذات المناسبة 

                                                 
 .جراءات الجزائیة المعدل والمتممالمتضمن قانون الإ 155 - 66من الأمر  574و  191واد الم: أنظر -  1
 تطبیق الدفع بعدم الدستوریة الذي یحدّد شروط وكیفیات 16 -18من القانون العضوي  02المادة : أنظر -  2
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من المادة  02لمرة الأولى في الطعن بالنقض حسب الفقرة یمكن إثارة الدفع بعدم الدستوریة ل

  .المذكور سابقا 16 -18من القانون العضوي  02

وكذا سكوت النص عن المنازعات المطروحة أمام الجهات القضائیة العسكریة، 

ل ـح هذه المسائــــــإضافة إلى أن مشروع القانون العضوي المتعلق بالإخطار أغفل توضی

  .)1( كــــكذل

 آجال الفصل في الدفع بعدم الدستوریة أمام الجهات القضائیة -3

بعد عملیة التصفیة إذا تحققت الجهة القضائیة من توافر مجموع الشروط الشكلیة 

والموضوعیة المتعلقة بالدفع بعدم الدستوریة، تفصل فورًا بقرار مسبّب بإرساله إلى المحكمة 

استطلاع رأي النیابة العامة أو محافظ الدولة حسب المادة العلیا أو مجلس الدولة، وذلك بعد 

الذي یحدّد شروط وكیفیات تطبیق الدفع بعدم  16 -18من القانون العضوي  )2( 8و 7

غیر قضاة، ودون المحلفین إذا كانت  ، ویكون الفصل دون حضور المساعدینالدستوریة

  .)3( الجهة القضائیة تضمّ ذلك

هو عمل إداري فقط ولیس قضائي، إذ یقتصر دور الجهة عمل الجهة القضائیة هنا 

القضائیة على مجرد إرسال الدفع من عدمه دون الفصل في أصل النزاع، وإذا كان قرار 

 10الجهة القضائیة هو إرسال الدفع إلى مجلس الدولة أو المحكمة العلیا، فعلیها احترام أجل 

لأطراف، لكن المشرع لم یحدد كیفیة تبلیغ ا أیام من صدور القرار لإرساله، مع ضرورة

التبلیغ، كذلك عدم قابلیته للطعن إلا بمناسبة الطعن ضد القرار الفاصل في النزاع أو في 

  .جزء منه

جمیع الجهات التي یُعرض أمامها الدفع بعدم الدستوریة مؤهلة للتحقیق من مدى 

المشرع استثنى الدفع الذي  لكن، استیفاء شروط إرساله إلى المحكمة العلیا، أو مجلس الدولة

  .یُثار أمام قاضي التحقیق والذي یعود الفصل في مدى قبوله إلى غرفة الاتهام

                                                 
 .الذي یحدّد شروط وكیفیات تطبیق الدفع بعدم الدستوریة 16 -18من القانون العضوي  02المادة : أنظر - 1
 .من نفس القانون 16 - 18من القانون العضوي  09و 08المواد : أنظر -  2
 .من القانون العضوي نفسه 07و 03المادة : أنظر -  3
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 آثار إرسال الدفع بعدم الدستوریة للمحكمة العلیا أو مجلس الدولة -4

تبرز هنا العدید من الآثار المتمخضة عن قرار إرسال وإحالة الدفع بعدم الدستوریة 

  :)1( والمحكمة العلیا نذكر منهاأمام مجلس الدولة 

قرار إحالة الدفع بعدم الدستوریة یفرض على الجهة القضائیة إرجاء الفصل في النزاع   - أ

إلى غایة توصلها بقرار المحكمة العلیا أو مجلس الدولة بإحالة الدفع من عدمه، إلا في حالة 

ه الأخیرة إلى ما إذا كان الشخص محروم من الحریة بسبب الدعوى أو عندما تهدف هذ

وضع حدّ للحرمان من الحریة، ویتوجب على الجهة القضائیة هنا ابتدائیا أو بمناسبة 

 .الاستئناف الفصل في الدعوى

قرار إرسال مسألة الدفع بعدم الدستوریة وإحالته لا یجبر الجهة القضائیة على إرجاء    -  ب

أجل محدد أو على  الفصل في النزاع عندما ینص القانون صراحة على ضرورة الفصل في

 .سبیل الاستعجال

یمكن للجهة القضائیة أخذ التدابیر المؤقتة أو (قرار الإحالة لا یوقف سیر التحقیق    -  ت

 .)التحفظیة اللازمة

  الإجراءات المتبعة أمام المحكمة العلیا ومجلس الدولة -ثانیا

وردت هذه الإجراءات بموجب المواد القانونیة ضمن أحكام الفصل الثالث من القانون 

، غیر أنه لیست الذي یحدّد شروط وكیفیات تطبیق الدفع بعدم الدستوریة 16 - 18العضوي 

مجلس الدولة بمناسبة الفصل في  أوالوحیدة المعمول بها أمام المحكمة العلیا  هذه المواد

یة، إذ كرّست المادة الخامسة من القانون العضوي المذكور أعلاه مبدأ الدفع بعدم الدستور 

تطبیق الجهات القضائیة المطروح أمامها الدفوع بعدم الدستوریة أحكام قانون الإجراءات 

المدنیة والإداریة وقانون الإجراءات الجزائیة ولكن مع اشتراط مراعاة الأحكام التي یتضمنها 

  .)2(لسالف الذكر ا 16 -18القانون العضوي 

  

  

                                                 
 .الذي یحدّد شروط وكیفیات تطبیق الدفع بعدم الدستوریة 16 - 18من القانون العضوي  12 -11 - 10المواد : أنظر -  1
 .202محمد بوسلطان، إلیاس صام، المرجع السابق، ص  -  2
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 أجل إحالة الدفع بعدم الدستوریة إلى المحكمة الدستوریة -1

فور تلقي قرار إرسال الدفع بعدم الدستوریة من طرف رئیس المحكمة العلیا أو مجلس 

الدولة، یقوم باستطلاع رأي النائب العام أو محافظ الدولة حسب الحالة، وهذا حسب المادة 

من  28، غیر أنه بموجب المادة )1( المذكور أعلاه 16 -18من القانون العضوي  15

العضوي المتعلق بالإخطار اشترط أن یقدم النائب العام أو محافظ الدولة  القانون مشروع

  .)2( أیام 05التماسه في أجل أقضاه 

السالف الذكر أجل  16 -18من القانون العضوي  13حدّد المشرع بموجب المادة 

الفصل في قرار الدفع بعدم الدستوریة من طرف المحكمة العلیا أو مجلس الدولة شهرین من 

تاریخ الاستلام، وذلك بعد استیفاء الشروط، وبنفس الآجال في حالة الإثارة أمامهما الدفع 

، كما خوّل المشرع إحالة الدفع تلقائیا إلى المحكمة الدستوریة في )3( بعدم الدستوریة مباشرة

حالة عدم فصل المحكمة العلیا أو مجلس الدولة في هذا الدفع في الآجال المحددة المذكورة 

  .)4(سابقا 

 التشكیلة التي تفصل في قرارات الإحالة من عدمه -2

یحدّد شروط وكیفیات تطبیق الذي  16 -18من القانون العضوي  16حددت المادة 

، التشكیلة التي تفصل في قرار الإحالة والتي تتكون من رئیس المحكمة الدفع بعدم الدستوریة

العلیا أو رئیس مجلس الدولة أو نائبه، وتتشكل من رئیس الغرفة المعنیة وثلاثة مستشارین 

  .)5(یعینهم حسب الحالة رئیس الجهة القضائیة المعنیة 

  

  

                                                 
 الذي یحدّد شروط وكیفیات تطبیق الدفع بعدم الدستوریة 16 - 18من  القانون العضوي  15المادة : أنظر -  1

 .مشروع القانون العضوي المحدّد لإجراءات وكیفیات الإخطار والإحالة أمام المحكمة الدستوریة 28المادة : أنظر -  2

 .الذي یحدّد شروط وكیفیات تطبیق الدفع بعدم الدستوریة 16 -18من  القانون العضوي  13المادة : أنظر -  3
 .القانون نفسهمن  20المادة : أنظر -  4
 .نفسه القانونمن  16المادة : أنظر -  5
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 مرحلة إصدار قرار الموافقة على إحالة الدفع -3

في حالة صدور قرار المحكمة العلیا أو مجلس الدولة بالموافقة على إحالة الدفع، فإنه 

یرسل إلى المحكمة الدستوریة القرار المسبب مرفقا بمذكرات وعرائض الأطراف، وهذا حسب 

هذا السیاق یتم إعلام الجهة  المذكور أعلاه، وفي 16 -18من القانون العضوي  17المادة 

القضائیة التي أرسلت الدفع بعدم الدستوریة بقرار المحكمة العلیا أو مجلس الدولة، ویبلغ 

  .)1(أیام من تاریخ صدوره ) 10(الأطراف في أجل عشرة 

  الفرع الثاني

  الإجراءات المتبعة أمام المحكمة الدستوریة

مواد فقط، ) 04(جدا، یتكون من أربعة  جاء الفصل المتعلق بهذه الإجراءات مختصرًا

یتم إخطار المحكمة الدستوریة بالدفع بعدم الدستوریة عن طریق الإحالة حصرا من المحكمة 

، 2020من التعدیل الدستوري  195العلیا أو مجلس الدولة، وهذا ما نصت علیه المادة 

یة والدفوع التعسفیة من ولعلّ أهم أهداف إقرار نظام التصفیة هو التمییز بین الدفوع الجد

ه ـــة مهامـــــــجهة، وعدم إرهاق المحكمة الدستوریة في ظل محدودیة أعضائه وجسام

  .)2(ة ـــــالدستوری

الجهات التي یجب إعلامها بإخطار المحكمة الدستوریة عن طریق الدفع بعدم  -أولا

  .الدستوریة

من النظام  12والمادة  )3( 16 -18من القانون العضوي  21بالرجوع إلى المادة 

، نجد أن المحكمة الدستوریة تتولى مهمة إعلام كل )4(المحدد لقواعد عمل المجل الدستوري 

من رئیس الجمهوریة والوزیر الأول ورئیس مجلس الأمة ورئیس المجلس الشعبي الوطني 

رفقة وم ةوالأطراف بصفة فوریة بقرار الإحالة، بغرض تقدیم ملاحظاتهم التي تكون مكتوب

من النظام المحدد لقواعد عمل  13لنص المادة  -كذلك–بالوثائق المدعمة لها، ووفقا 

  .المجلس الدستوري

                                                 
 الذي یحدّد شروط وكیفیات تطبیق الدفع بعدم الدستوریة 16 -18القانون العضوي من  19المادة : أنظر -  1
 .2020من التعدیل الدستوري  195المادة : أنظر -  2
 .الذي یحدّد شروط وكیفیات تطبیق الدفع بعدم الدستوریة 16 -18من القانون العضوي  21المادة  :أنظر -  3
 من النظام المحدد لقواعد عمل المجل الدستوري 12المادة  :أنظر -  4
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نفس هذه الإجراءات أشار إلیها مشروع القانون العضوي المتعلق بإجراءات وكیفیات 

  الإخطار، فأین هي استقلالیة المحكمة الدستوریة؟

  البث في الدفع بعدم الدستوریة -ثانیا

تعتبر مرحلة البث في مدى صحة الدفع بعدم الدستوریة المرحلة الأخیرة من إجراءات 

  .الفصل في هذا الدفع

 آجال البث في الدفع بعدم الدستوریة -1

، فإن المحكمة الدستوریة یتم إخطارها 2020من التعدیل الدستوري  195طبقا للمادة 

عي أو تنظیمي، ثم تصدر قرارها من قبل المحكمة العلیا أو مجلس الدولة حول حكم تشری

أشهر التي تلي إخطارها، ومنح لها المؤسس الدستوري صلاحیة تمدید ) 04(خلال أربعة 

أشهر بناءًا على قرار مسبب من قبل المحكمة، ) 04(الأجل لمرة واحدة أقصاها أربعة 

  .)1(وتبلیغه إلى الجهة القضائیة صاحبة الاختصاص 

 لتقید بها في تسییر الجلسةالمبادئ الأساسیة الواجب ا -2

السالف الذكر، النص على عدة  16 -18جاء في مقتضیات القانون العضوي 

منه، وعلى مبدأ الحیاد في المادة  09مبادئ أساسیة منها الجدیة والموضوعیة في المادة 

، )17(، مبدأ التسبیب في المادة )12و 11( ، ومراعاة حقوق المحبوس في المادتین 04

  .)2( )22( لنیة والوجاهیة في المادة مبدأ الع

هذین الأخیرین یعتبران المبدأین الأساسیین اللذین یمیزان الجلسة عند الفصل في 

الدفع بعدم الدستوریة عن إدارة الجلسة في الإخطار المباشر للمحكمة الدستوریة، لذلك 

المحدد لقواعد عمل سنركز على هذین المبدأین وما جاء تفصیلا لهما من مواد في النظام 

  .المجلس الدستوري ضمن نقطتین أساسیتین

 مبدأ علنیة جلسات المحكمة الدستوریة  

الذي  16 -18من القانون العضوي  01فقرة  22حسب ما جاء في نص المادة 

یجب أن تكون جلسات المحكمة  ،فیات تطبیق الدفع بعدم الدستوریةیحدّد شروط وكی

                                                 
 .2020من التعدیل الدستوري  195المادة : أنظر -  1
الذي یحدّد شروط وكیفیات تطبیق الدفع  16 -18من القانون العضوي  22 -17 - 12 - 11 - 09المواد : أنظر - 2

 .بعدم الدستوریة
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، لدفع أي شك حول مدى صحة النص التشریعي أو التنظیمي، "علنیة"الدستوریة كمبدأ عام 

  .)1(إذ تعتبر العلنیة إحدى الضمانات للشفافیة وحسن سیر العدالة 

والمقصود بالعلنیة لیس حضور أطراف النزاع، وإنما تمكین الجمهور من حضور 

إلى إمكانیة نشر مجریات الجلسة  الجلسات دون قید أو شرط بل وتتعدى مسألة العلنیة

  .)2(بواسطة طرق النشر المعروفة 

المتعلقة بعلنیة الجلسات تمّ إدراجها ضمن النظام المحدد لعمل المجلس  هذه القاعدة

الدستوري حیث جاء في مضمونه، أن رئیس المحكمة الدستوریة بعد إخطاره بالدفع بعدم 

نتهاء منها، یقوم بجدولة الدفع بعدم الدستوریة وتحدید الدستوریة والقیام بإجراءات التحقیق والا

منه، كما  12تاریخ الجلسة مع تبلیغ هذا التاریخ للسلطات والأطراف المحددة في المادة 

كما نص هذا النظام على ضرورة تعلیق الجدول بمدخل قاعة الجلسات ونشره على  نص

من النظام  27لنشر فقد تناولتها المادة ، أما مسألة ا)20المادة (الموقع الالكتروني للمحكمة 

المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، حیث یتولى رئیس المحكمة ضبط التسجیل والبث 

  .)3( السمعي البصري والتغطیة الإعلامیة للجلسات بموجب مقرّر یصدر عنه

 الاستثناء الوارد على المبدأ:  

الذي یحدّد شروط  16 -18من القانون العضوي  01الفقرة  22حسب المادة 

، یمكن في حالات استثنائیة یحددها النظام المحدد فیات تطبیق الدفع بعدم الدستوریةوكی

لعمل المجلس الدستوري أن تعقد هذه الجلسات بطریقة سریة، وهو الأمر الذي تضمنته 

یجوز  «: مجلس الدستوري التي تنص على ما یليمن النظام المحدد لعمل ال 21المادة 

لرئیس المجلس الدستوري تلقائیا بطلب من أحد الأطراف عقد جلسة سریة إذا كانت العلنیة 

، والجدیر بالذكر النطق بالحكم یكون أیضا علنیا ولو »تمس بالنظام العام والآداب العامة

  .)4(كانت الجلسات سریة 

                                                 
 .الذي یحدّد شروط وكیفیات تطبیق الدفع بعدم الدستوریة 16 -18من القانون العضوي  22/1المادة : أنظر -  1
، منشورات الحلبي الحقوقیة، -دراسة مقارنة–حسن حماد حمید الحماد، العلنیة في قانون أصول المحاكمات الجزائیة  - 2

 .36، 24، ص ص 2012بیروت، لبنان، 
 .المجلس الدستوري المعدل والمتمممن النظام المحدد لقواعد عمل  27 - 20  - 12المواد : أنظر -  3
 .الذي یحدّد شروط وكیفیات تطبیق الدفع بعدم الدستوریة 16 -18من القانون العضوي  22/1المادة : أنظر -  4
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على تمكین  المذكور أعلاه 16 -18من القانون العضوي  02فقرة  22المادة  تنص

الممثلین من قبل محامیهم وممثل الحكومة من تقدیم ملاحظاتهم وجاهیا، وهو  الأطراف

من  23، وحسب المادة )1(تكریس لمبدأ المساواة أمام القانون وإجراء یضمن حق الدفاع 

الدستوري یجب أن تكون الملاحظات المقدمة أثناء النظام المحدد لقواعد عمل المجلس 

  .الجلسة شفویة باللغة العربیة

وبعد المناقشة وسماع الأطراف یتمّ عقد جلسات المداولة لتنتهي بتحدید تاریخ النطق 

من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، وبهذا  24بالقرار، وهذا حسب المادة 

  .)2(في الدفع بعدم الدستوریة  تنتهي إجراءات الفصل والبث

  المطلب الثاني

  آثار الإخطار غیر المباشر

یُبلّغ قرار  «: ما یلي 16 -18من القانون العضوي  24جاء في نص المادة 

المجلس الدستوري إلى المحكمة العلیا ومجلس الدولة لإعلام الجهة القضائیة التي أُثیر 

  .)3( »أمامها الدفوع بعدم الدستوریة

جاء نص هذه المادة لیختم الطریق التي رسمه المشرّع لآلیة الدفع بعدم الدستوریة 

ضدّ آثاره إلى غایة وصول الدفع للفصل فیه أمام القضاء الدستوري وفق الإجراءات والآجال 

المحدّدة قانونًا، فمن البدیهي أن ترسل المحكمة الدستوریة قرارها المتعلق بالدفع أمام ذات 

أخطرته سواء أكانت المحكمة العلیا أو مجلس الدولة، اللذان یقومان بإعلام  الجهة التي

الجهة القضائیة التي جاء منها الدفوع، باعتبـــار أن مصیر القضـــــیة الأصلیـــــة مرتبــــط 

  .)4(بالـــقرار 

                                                 
 .الذي یحدّد شروط وكیفیات تطبیق الدفع بعدم الدستوریة 16 -18القانون العضوي من  22/2المادة : أنظر -  1
 .النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المعدل والمتمممن  24المادة : أنظر -  2
المحدّد لشروط وكیفیات تطبیق  2018سبتمبر  02المؤرخ في  16 - 18من القانون العضوي رقم  24المادة : أنظر -  3

 الدفع بعدم الدستوریة
المؤرخ في  16 -18العضوي عبد الكریم مختاري، آثار قرارات المجلس الدستوري، مؤلف جماعي، القانون  -4

، النشر الجامعي الجدید، "مادة بمادة"، المحدّد لشروط وكیفیات تطبیقات الدفع بعدم الدستوریة، تعلیق 02/09/2018

 .236، ص 2020تلمسان، الجزائر، 
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إلا أنه لاحظنا بعض العیوب التي طالت هذه المادة وأنقصت من قیمتها، فهي جاءت 

ح مصیر القرار الصادر من المحكمة الدستوریة والتأثیر المنتظر منه في مسار الدعوى لتوضّ 

أو الخصومة القضائیة التي انبثق منها الدفع، حیث أوضحت إرجاع قرار المحكمة الدستوریة 

للجهات القضائیة وحدها دون أن یرسل القرار الصادر منها إلى السلطتین التشریعیة 

یجعل المادة یشوبها قصور، متجاهلا بذلك مدى التزام السلطتین بمحتوى  والتنفیذیة، وهذا ما

لاف آالقرار، وكأنه یقرّ بأنه مصیر القرار یتوقف على القضیة بمناسبتها فقط، فما مصیر 

  ؟ةالقضایا الأخرى المتشابه

كما نلاحظ من خلال نص المادة أن المشرّع لم یبین القیمة القانونیة لقرار المحكمة 

 42توریة، وكان من الأجدر أن یوضح القیمة القانونیة لها، إلا أنه بالرجوع إلى المادة الدس

من مشروع القانون العضوي المحدّد لإجراءات وكیفیات الإخطار والإحالة المتبعة أمام 

المحكمة الدستوریة، نلاحظ أن المشرّع قد تدارك الوضع وتفطن للقصور الذي یشوب المادة 

یبلغ قرار المحكمة  «: ، حیث جاء في نص المادة16 -18العضوي من القانون  24

الدستوریة إلى رئیس الجمهوریة، ورئیس مجلس الأمة، ورئیس المجلس الشعبي الوطني وإلى 

  الوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة،

كما یبلغ قرار المحكمة الدستوریة إلى المحكمة العلیا ومجلس الدولة، حسب الحالة، 

  علام الجهة القضائیة التي أُثیر أمامها الدفع بعدم الدستوریةلإ

یُنشر قرار المحكمة الدستوریة في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة 

  .)1( »الشعبیة

  

  

  

  

                                                 
 مة الدستوریةمن مشروع القانون العضوي المحدّد لإجراءات وكیفیات الإخطار والإحالة أمام المحك 42المادة : أنظر -  1



 ةـار أمام المحكمة الدستوریــالإطار الإجرائي للإخط                      :  يــالفصل الثان

 

69 
 

ویكون بذلك قد تدارك النقص وحدد النص بالحكم بتبلیغ قرار الدفع بعدم الدستوریة 

والتشریعیة والتنفیذیة، ویبدو أن المشرّع الجزائري قد حدا حدو المشرّع لكافة الجهات القضائیة 

  .)1(الفرنسي حیث تفطن لهذه الإجراءات 

لقد بین المؤسس الدستوري الجزائري الحجیة والقیمة القانونیة لقرارات المحكمة 

أن على  2020من التعدیل الدستوري  )3( 04الفقرة  198، حیث نصت المادة )2(الدستوریة 

تفقد حجیتها و قیمتها القانونیة ابتداء من  الصادرة في إطار الدفع بعدم الدستوریة قراراتها

من ذات المادة لتبین الصبغة  05، وجاءت الفقرة الیوم الذي تحدده المحكمة الدستوریة 

  .النهائیة والقیمة القانونیة لها

من التعدیل الدستوري  198إن قرارات المحكمة الدستوریة تتمتع وفقا لنص المادة 

بالحجیة المطلقة، فهي نهائیة وملزمة لجمیع سلطات الدولة، ویكون المؤسس  2020

الدستوري بذلك قد أعفى المحكمة الدستوریة من التأكید في كل مرّة على الحجیة القانونیة 

  .المطلقة لقراراته، حیث عرفت مسارا طویلا وشاقا في سبیل تكریسها

ض نماذج عن ر لع) الفرع الثاني(، وسنخصص )الفرع الأول(في وهذا ما سوف نبینه 

  .قرارات المحكمة الدستوریة المتعلقة بالدفع بعدم الدستوریة

  الفرع الأول

  الحجیة المطلقة لقرارات المجلس الدستوري

المذكور سابقا لیبین  2020من التعدیل الدستوري  )4( 198جاءت نص المادة 

صراحة القیمة القانونیة لآراء وقرارات المحكمة الدستوریة، حیث جاء هذا النص تتویجا لعدّة 
                                                 

1  - l’article 23- 11 de l’ordonnance N° 58- 1067 du 07 Novembre 1958 portant loi organique 
sur le conseil constitutionnel, stipule : (al 1) la décision du conseil constitutionnel est motivée. 
Elle est notifiée aux parties et communiquée soit au conseil d’état, soit à la cour de cassation 
ainsi que, les cas échéant, à la juridiction devant laquelle la question prioritaire de 
constitutionnalité à été soulevée. 
(al 2) le conseil constitutionnel communique également sa décision au président de la 
république, au premier ministre, et au président de l’assemblé nationale et du sénat ainsi que, 
dans le cas prévu au dernier alinéa de l’article 23- 8, aux autorité qui y sont mentionnée»  
2- L’article 62/3 de la constitution française de 1958, stipule : « les décisions du conseil 
constitutionnel ne sont  susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et 
à toutes les autorités administratives et juridictionnelles», la constitution française de 1958.   

 .2020الدستوري من التعدیل  194/4المادة : أنظر -  3
 .2020من التعدیل الدستوري  198المادة : أنظر -  4
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 1989سنوات من نضال المجلس الدستوري في سبیل تكریس آراءه وقراراته، إذ منذ دستور 

، مما جعل )1(لمؤسس الدستوري الفرنسي مثلا بقیت قیمتها القانونیة مجهولة، خلافا لما أقره ا

  .)2(قضاءه عرضة لعدّة خروقات سواء من المؤسسات أو من الأشخاص 

، عندما بادرت رئاسة الجمهوریة 1995لقد اتضحت أهمیة هذا النص المفقود سنة 

، أحیت فیه ضرورة )3(لتغییر قانون الانتخابات الرئاسیة  1995بتحضیر مشروع أمر سنة 

زوج المترشح للانتخابات بالرئاسة بالجنسیة الجزائریة الأصلیة، وهو الشرط الذي كان تمتع 

المجلس الدستوري قد قضى صراحة بعدم دستوریته بمناسبة فصله في دستوریة بعض أحكام 

  .)4( 1989قانون الانتخابات لسنة 

 جویلیة 25مما دفع بالمجلس الدستوري إلى الخروج عن تحفظه وأصدر بیان في 

، ثم أصدر قراره الأول لسنة )5(، وطالب باحترامه 1989، ذكر فیه بقراره الأول لسنة 1995

بناء على إخطار رسمي من قبل رئیس الدولة، حیث تطرق فیه لمسألة القیمة  1995

واعتبارًا لما سبق، فإن قرارات المجلس الدستوري ...  «: القانونیة لقراراته، وجاء فیه ما یلي

قابلة للطعن، طالما أن الأسباب التي تؤسس منطوقها ما زالت قائمة، ولم  نهائیة وغیر

  .)6( »...یتعرّض ذات الحكم الدستوري للتعدیل 

هناك قضیة أخرى عُرضت على المجلس الدستوري وهي قضیة السید محفوظ نحناح، 

ف الذي رفع قضیة أمام مجلس الدولة مرتین ضد قرار المجلس الدستوري القاضي برفض مل

، فقام السید نحناح برفع قضیة ضده مطالبا بإجباره 1989ترشحه للانتخابات الرئاسیة لسنة 

                                                 
L’article 62/3 de la constitution française de 1958, stipule  « les décisions du conseil 
constitutionnel ne sont  susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et 
à toutes les autorités administratives et juridictionnelles», la constitution française de 1958.   

 .238عبد الكریم مختاري، المرجع السابق، ص  -  2
أوت  07المؤرخ في  113 -38یعدل ویتمم القانون رقم  1955جویلیة  19المؤرخ في  21 - 95الأمر رقم : أنظر -  3

وینبغي الإشارة أن التشریع كان یتم بموجب أوامر في تلك المرحلة . والمتضمن قانون الانتخاباتالمعدل والمتمم،  1989

 .من أرضیة الوفاق الوطني 25وفقا لمقتضیات المادة 
 32عدد  الجریدة الرسمیة،، یتعلق بقانون الانتخابات، 1989أوت سنة  07مؤرخ في  13 - 89القانون رقم : أنظر -  4

 .848ص  ،1989لسنة 
 .61، ص 1996 -198لسنة  01د، رقم .م.، ن1995جویلیة سنة  25بیان المجلس الدستوري المؤرخ في  -  5
من قانون  108یتعلق بدستوریة البند السادس من المادة  1995أوت  06مؤرخ في  95 -د.م - أ.ق 01قرار رقم  -  6

 .150، ص 1995لسنة  43عدد  الجریدة الرسمیة،الانتخابات، 
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على إعلامه رسمیا بقرار رفض طلب الترشح عن طریق وسائل الإعلام، والدعوى الثانیة 

طالب فیها بإلغاء قرار رفض الترشح، فقام مجلس الدولة برفض الدعوتین معتبرا بأن أعمال 

وري تعتبر من الأعمال الدستوریة التي لا یمكن الطعن فیها أمام مجلس الدولة المجلس الدست

  .)1(رجوعا للطبیعة الدستوریة لقراراته 

وبیانا لما سبق، قام المجلس الدستوري بتكریس مبدأ حجیة قراراته المطلقة، وذلك  

ضرورة أن یكون بالتذكیر به في آراءه وقراراته المتعاقبة إلى أن اقتنع المؤسس الدستوري ب

مبدأ حجیة آراء وقرارات المجلس الدستوري المطلقـــــــة مبدأ دستوریـــا في التعدیـــــل لسنــــة 

  .05فقرة  198في المادة  2020، وما أكده كذلك التعدیل الدستوري لسنة )2( 2016

  :الفرع الثاني

  الدستوریةنماذج عن قرارات المحكمة الدستوریة المتعلقة بالدفع بعدم 

، أصدرت هاته الأخیرة عدّة قرارات بعد 2021منذ تنصیب المحكمة الدستوریة سنة 

إخطارها عن طریق الإحالة من قبل المحكمة العلیا وذلك في إطار الدفع بعدم الدستوریة، 

  :وسوف نعرض هذه القرارات على النحو التالي

القاضي بعدم  2021 -11 -28الصادر بتاریخ  21/ د.ع.د/م.ق/01القرار رقم  -أولا

  من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 33دستوریة المادة 

من قبل المحكمة  2020 -10 -13الصادر بتاریخ  06بناءًا على قرار إحالة رقم  -

من قانون الإجراءات المدنیة  33العلیا، قضت المحكمة الدستوریة بعدم دستوریة المادة 

تفصــل المحكمة بحكم في أول وآخر درجة في « : يوالإداریة، حیث تنص على ما یل

الطلـــبات المقدمة من   إذا كانت قیمـة ،دینار 000 200 الدعاوى التي لا تتجاوز قیمتها

تفصل المحكمة بحكم في أول وآخر درجة حتى ولو   دینار  200 000  المدعى لا تتجاوز

وتفصل في جمیع  ،تتجاوز هذه القیمةكانت قیمة الطلبات المقابلة أو المقاصة القضائیة 

 .»الدعاوى الأخرى بأحكام قابلة للاستئــنــاف

                                                 
 ).غیر منشور(ضد المجلس الدستوري " محفوظ نحناح"السید  1999أوت  30بتاریخ  1697القرار رقم : أنظر -  1
 .241عبد الكریم مختاري، المرجع السابق، ص  -  2
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منه، كرس  03فقرة  165وبالضبط في المادة  2020ففي ظل التعدیل الدستوري 

من قانون  33المؤسس الدستوري مبدأ التقاضي على درجتین، وهذا ما یجعل المادة 

، كون المادة قد میزت بین المتقاضین في ممارسة ةالإجراءات المدنیة والإداریة غیر دستوری

من  165حق التقاضي على درجتین وهو ما لا یتماشى مع ما جاءت به أحكام المادة 

  .)1(الدستور 

حیث اعتبرت المحكمة الدستوریة أن مبدأ المساواة الذي یتضمنه الدستور لكل المواطنین  -

منه یستوجب عدم تقیید المشرّع حق  165و 37أمام القانون والقضاء طبقا للمادتین 

الأطراف في استئناف الأحكام الصادرة في المسائل المدنیة بقیمة الطلبات المقدمة في 

 .)2(الدعوى 

 01فقرة  33ما تقدّم ذكره، فإن المحكمة الدستوریة قرّرت عدم دستوریة المادة بناءا على  -

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وأن هذا النص التشریعي یفقد أثره فورا، كما أن  02و

قرارها یسري على الأحكام المدنیة التي لم تستنفذ آجال الاستئناف عند تطبیق أحكام المادة 

 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 2و 1فقرة  33

القاضي  2021 11 -28الصادر بتاریخ  21ع .م.د/ د.م.ق/01القرار رقم  -ثانیا

، 2013أكتوبر سنة  29المؤرخ في  07 -13من القانون رقم  24بدستوریة المادة 

  .المتضمن تنظیم مهنة المحاماة

ت المحكمة الدستوریة في تتلخص وقائع الدفع بعدم الدستوریة الذي عرض وفصل

شأنه بقرار، في قیام محامي المدعیة برفع دعوى قضائیة أمام قسم شؤون الأسرة بموجب 

الزوج  - عریضة افتتاح دعوى، حیث تضمنت هاته العریضة حسب مزاعم المدعى علیه

                                                 
 .2020من التعدیل الدستوري  165المادة : أنظر -  1
، الموقع الرسمي لمكتب 01محمد براهیمي، قرارات المحكمة الدستوریة الصادرة في مجال الدفع بعدم الدستوریة، ج  -  2

  ،براهیمي، محامي معتمد لدى المجلسالأستاذ محمد 

-arabe/1-langue-en-com/pages/billetsavocat.-https://www.brahimi  06 - 10، تم الإطلاع بتاریخ 

 .16:42، على الساعة 2022
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عبارات من السب والشتم والمساس بالشرف والاعتبار الشخصي واصفا إیاه بالشاذ، حیث قام 

وج برفع شكاوى ضد المحامي أمام قاضي التحقیق الذي أصدر أمر برفض إجراءات الز 

التحقیق، ثم أبدت غرفة الاتهام قرار قاضي التحقیق، حیث سُبّب قرار غرفة الاتهام على ما 

المتضمن  2013أكتوبر سنة  29المؤرخ في  07 -13من القانون  24جاء في نص المادة 

لا یمكن متابعة محامي بسبب أفعاله وتصریحاته  «: نصها تنظیم مهنة المحاماة وجاء في

  .»ومحرراته في إطار المناقشة والمرافعة في الجلسة

من  37حیث قام الزوج بالطعن بالنقض في قرارها مستندا في دفعه على المادة 

كل المواطنین سواسیة أمام القانون ولا یتم التمییز بینهم بسبب المولد  «: الدستور التي تنص

، وكذلك »أو العرق أو الجنس أو الرأي أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي

كل شخص له الحق في حمایة حیاته الخاصة  «: حیث جاء فیها على أن 47المادة 

غیر دستوریة تتنافى وأحكام  07 -13 من القانون 24، واعتبر في دفعه أن المادة »وشرفه

  .2020من التعدیل الدستوري  47و 37المادتین 

مما تقدم فإن المحكمة الدستوریة قامت بالفصل في هذا الدفع حیث صرّحت بأن 

 176هي مطابقة للدستور، وذلك تأسیسا على نص المادة  07 -13من القانون  24المادة 

ضمانات القانونیة التي تكفل الحمایة من كل أشكال یستفید المحامي من ال «: منه بنصها

، كما اعتبرت أنه وإن »الضغوط، وتمكنه من ممارسة مهنته بكل حریة في إطار القانون

من الدستور تقرّ مبدأ المساواة فإن هذا المبدأ یتعلق أساسا بالمواطنین ممن  37كانت المادة 

من القانون رقم  24والحال أن المادة  هم في وضعیات متشابهة وفي مراكز قانونیة واحدة،

تمنع من متابعة المحامي بسبب أفعاله وتصریحاته ومحرراته في إطار المناقشة  07 -13

  .)1(أو المرافعة في الجلسة، فهذا لا یشكل أي مساس بمبدأ المساواة 

                                                 
 .، بدون صفحةسابقالمرجع المحمد براهیمي،  -  1



 ةـار أمام المحكمة الدستوریــالإطار الإجرائي للإخط                      :  يــالفصل الثان

 

74 
 

كما وضحت المحكمة أن حق الدفاع من الحقوق الأساسیة التي كرسها الدستور، 

  .ارتباطا وثیقا مع منظومة الحقوق الأخرى وضمانة فعالة لحسن سیر العدالة كونه یشكل

من القانون  24بدستوریة المادة  ةوبناءا على ما تقدم صرحت المحكمة الدستوری

  .المتعلق بتنظیم مهنة المحاماة 07 -13

 03وقرار رقم  2021 - 12 -05بتاریخ  21ع د .د/ د.م.ق/ 02القرار رقم  -ثالثا

الفقرة الأولى من قانون  633بنفس التاریخ، قضى بدستوریة المادة  21ع د .د /د.م.ق

  .الإجراءات المدنیة والإداریة

الفقرة الأولى من قانون  633فصلت المحكمة الدستوریة في دفع بعدم دستوریة المادة 

یتعین على رئیس المحكمة أن یفصل في « : الإجراءات المدنیة والإداریة والتي نصت على

یوما من تاریخ رفع ) 15(دعوى الإشكال أو طلب وقف التنفیذ في أجل أقصاه خمسة عشر 

  .»بأمر غیر قابل لأي طعن الدعوى

جاءت هذه المادة لتوضح حالة وقوع إشكالات في التنفیذ، حیث یمكن أن تطرأ أثناء 

ضر عملي التنفیذ صعوبات وإشكالات تحول دون إمكانیة مواصلة التنفیذ، فیضطرّ المح

القضائي هنا إلى وقف إجراءات التنفیذ وتحریر محضر عن الإشكال مع إحالة الأطراف 

أمام رئیس المحكمة المختص لكي یفصل في الأمر استعجالیا، إذ یمكن أن یقبل الإشكال 

أشهر ابتداءا من تاریخ رفع الدعوى، كما ) 06(ویأمر بوقف التنفیذ لمدة لا تتجاوز ستة 

 633الإشكال ومواصلة التنفیذ، وفي كلتا الحالتین وطبقا لنص المادة  یمكنه أن یأمر برفض

أیام من  10یتعین على رئیس المحكمة أن یفصل في هذه الدعوى في أجل أقصاه  01فقرة 

  .تاریخ رفع الدعوى، ویكون الأمر الصادر عنه غیر قابل لأي شكل من أشكال الطعن
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من قانون  633/1دستوریة المادة  وقد تمّ إثارة مجموعة من التحفظات حول مدى

الإجراءات المدنیة والإداریة، هذه النقطة التي كانت محلّ دفع بعدم الدستوریة بموجب 

  .)1( 3و 2القرارین 

بدستوریة المادة  - وقد صرّحت المحكمة الدستوریة بموجب القرارین السالفي الذكر

ث بینت الاختلاف بین قرارها من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، حی 01فقرة  633

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وبین  2و 1فقرة  33الصادر بعدم دستوریة المادة 

على أن هذه المادة  33من ذات القانون، فقد أسست قرارها بعدم دستوریة المادة  633المادة 

على المراكز  تمسّ أساسا بأصل الحق فهي متعلقة بدعاوى موضوعیة ولها تأثیر كبیر

 165القانونیة للمتقاضین، مما یستوجب احترام مبدأ التقاضي على درجتین الوارد في المادة 

فإنه متعلق  633من الدستور حمایة للحقوق والحریات، أما بالنسبة للدفع المتعلق بالمادة 

ثار أساسا بطلب وقف تنفذ حكم نهائي بسبب قیام إشكال في التنفیذ، فالحكم القضائي المُ 

بشأنه الإشكال في التنفیذ یتمتع بالصبغة النهائیة، وأن الأطراف استفادوا من حق التقاضي 

على درجتین ولم یتم حرمانهم من هذا الحق المكرّس بالدستور، وبالنتیجة فإن مضمون ما 

المطعون فیها بعدم الدستوریة منسجم ولا تشوبه أي عیوب مع ما جاء  633جاء في المادة 

  .اا وروحً من الدستور نصً  165لمادة في نص ا

  

  

  

  

  

  

                                                 
جمادى الثاني عام  12الصادر بتاریخ  04الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد : أنظر 1

 .2022جانفي سنة  05لــ  هــ الموافق 1443
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  ملخص الفصل الثاني

د لقواعد وباعتمادنا على النظام المحدّ  ،دراسته في الفصل الثاني تتمّ  بناءا على ما

في انتظار  ،2020من التعدیل الدستوري  225تطبیقا لنص المادة و سیر المجلس الدستوري 

صدور القانون العضوي المحدد لكیفیات وإجراءات الإخطار والإحالة المقدمة أمام المحكمة 

الدستوریة والقانون المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستوریة، نستخلص أن إجراءات الإخطار 

  .بقاالمتبعة أمام المحكمة الدستوریة هي نفسها الإجراءات المتبعة أمام المجلس الدستوري سا

فیما یتعلق بمواعید الفصل في الإخطار المباشر نجدها جد قصیرة بالنظر إلى أهمیة 

المواضیع محل الإخطار، ضف إلى أنها مواعید غیر كافیة لتحدید مدى دستوریة النص 

  .المعروض على المحكمة الدستوریة

معقدة  فإن إجراءاتها -الدفع بعدم الدستوریة–أما فیما یخص الإخطار غیر المباشر 

ومواعیدها طویلة مع إمكانیة التمدید وهذا ما یؤثر سلبا على الحقوق والحریات العامة 

  .للأفراد

ن ما ونثمّ  ،بالنسبة للآثار لاحظنا أن هذه الأخیرة تنقسم إلى قسمین بین قرارات وأراء

 من التعدیل الأخیر، إذ أعطى الصبغة النهائیة 198جاء به المؤسس الدستوري في المادة 

والملزمة لجمیع القرارات الصادرة عن المحكمة الدستوریة في مواجهة جمیع السلطات في 

الدولة، وهو ما یعتبر خطوة ایجابیة نحو إعطاء القوة القانونیة لقرارات المحكمة الدستوریة، 

كما أوضح الطریقة التي یتم بها اتخاذ القرارات التي یتنوع التصویت فیها بین الأغلبیة 

بین و كما هو الحال في القوانین العضویة التي تعتبر مواضیعها مكملة للدستور  المطلقة

الأغلبیة البسیطة في المجالات الأخرى، ودعمنا هذا الطرح بجانب تطبیق من خلال القرارات 

  . التي أصدرتها المحكمة الدستوریة في الآونة الأخیرة في إطار الدفع بعدم الدستوریة
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من خلال دراستنا لموضوع إخطار المحكمة الدستوریة في ظل التعدیل الدستوري 

وتقسیم الموضوع إلى قسمین لاحظنا في الفصل الأول للمذكرة أن المؤسس  2020لسنة 

كرّس دور المعارضة البرلمانیة في الإخطار في مجال التنظیمات، كما خفض الدستوري قد 

البرلمان، ووسع في مجالات الإخطار بما فیها مجال الدفع من النصاب القانوني لأعضاء 

السابقة،  الإجباریةخضع الأوامر التشریعیة للرقابة أكما  ،بعدم الدستوریة إلى التنظیمات

علاوة على ذلك استحداث ، و رقابة توافق القوانین والتنظیمات مع المعاهداتإلى إضافة 

لطات الدولة وصلاحیة تفسیر الدستور، المؤسس الدستوري صلاحیة حل الخلافات بین س

متنقلا بذلك من حصر سلطة الإخطار في الوظیفة الرقابیة إلى وظائف أخرى وهي الوظیفة 

   .التحكیمیة والتفسیریة

د لقواعد سیر المجلس الدستوري وباعتمادنا على النظام المحدّ أما الفصل الثاني 

في انتظار صدور القانون العضوي  2020من التعدیل الدستوري  225تطبیقا لنص المادة 

المحدد لكیفیات وإجراءات الإخطار والإحالة المقدمة أمام المحكمة الدستوریة والقانون المحدد 

أن إجراءات الإخطار المتبعة أمام المحكمة  استخلصنالقواعد عمل المحكمة الدستوریة، 

، حیث تنتهي هذه سابقا الدستوریة هي نفسها الإجراءات المتبعة أمام المجلس الدستوري

تناول المؤسس الدستوري أثرها وحجیتها فاعتبرها نهائیة باتخاذ قرارات وأراء  الإجراءات 

  .وملزمة لجمیع سلطات الدولة واستثنى من ذلك الآراء الصادرة من طرف المحكمة الدستوریة

تي تمّ الوصول كان لابدّ لنا من  تقدیم أهم النتائج والاقتراحات البعد كل هذه الدراسة 

والتي یمكن أن تُساهم في إعطاء المكانة المهمّة للدستور بصفة عامة  إلیها بخصوص ذلك،

و إجراء الإخطار الذي یعد أهم وسیلة للحفاظ على المبادئ الدستوریة  من خلال تحریك 

   .رقابة المحكمة الدستوریة بصفة خاصة
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  النتائج: أولا

 :استخلصنا مجموعة من النتائج وهيمن خلال دراستنا لهذا الموضوع 

  إن توجه المؤسس الدستوري نحو الرقابة القضائیة بواسطة المحكمة الدستوریة لا ینفي

التأثر بالرقابة السیاسیة الذي لا یزال معمولا به من خلال عدم توسیع وسائل 

لة في الاتصال بالمحكمة الدستوریة وكذا من خلال الإبقاء على الوسیلة الوحیدة المتمث

  .السیاسیةعنوان الرقابة  الإخطار رغم أنه یعدّ 

  عدم تحدید المفاهیم الأساسیة والجوهریة للإخطار من جهة، والمفاهیم المتعلقة

) مفاهیم عامة(بالأحكام التشریعیة والتنظیمیة والمعاهدات وكذا المؤسسات الدستوریة 

  .من جهة أخرى

 عن  2020ضمن التعدیل الدستوري  بالنسبة لآلیة التصدي سكت المؤسس الدستوري

  ).شروطه، إجراءاته، أثاره(تحدید النظام القانوني المتعلق بالتصدي 

  قید المؤسس الدستوري إجراء الإخطار بعدة قیود تحد من فعالیة ودور المحكمة

الدستوریة التي لا تتدخل إلا بموجبه كقید المدة في بعض مجالات الإخطار، 

  .بعض المجالات الخاصة بالإخطاروالجهات المنوطة بالإخطار وكذلك الجوازیة في 

 توریة بصفة تلقائیة في حالة المخالفات تم استبعاد آلیة الإخطار الذاتي للمحكمة الدس

  .الدستوریة

  وفق المؤسس الدستوري في إخضاعه التنظیمات لرقابة لاحقة كونها أكثر فعالیة من

  .الرقابة السابقة

  لقد أحسن المؤسس الدستوري عند تقلیصه للنصاب القانوني للسلطة التشریعیة في

الإخطار لضمان فعالیة هذه  جهات الإخطار ومنح المعارضة البرلمانیة الحق في

  .الآلیة

  نثمن إضافة المؤسس الدستوري لرقابة توافق القوانین والتنظیمات مع المعاهدات

تكریس لمبدأ تدرج القوانین من جهة وإخضاع الحكم التنظیمي إلى جانب الحكم 

  .التشریعي لآلیة الدفع بعدم الدستوریة من جهة أخرى
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 المترتبة على رقابة مطابقة النظام الداخلي لكل  لم یبین المؤسس الدستوري الآثار

  .غرفة من غرفتي البرلمان وأیضا رقابة التوافق بین القوانین أو التنظیمات والمعاهدات

  تناول المؤسس الدستوري أثر وحجیة القرارات الصادرة عن المحكمة الدستوریة إذ

راء التي تصدرها هذه تعتبر نهائیة وملزمة لجمیع سلطات الدولة واستثنى من ذلك الآ

  .الأخیرة

  :الاقتراحات :ثانیا 

إلى حد ما في ضبط النظام  2020وفق المؤسس الدستوري في التعدیل الدستوري 

إلا أن  ،القانوني لآلیة إخطار المحكمة الدستوریة بهدف تكریس دولة القانون وإعلاء الدستور

  .هذه الخطوة تشوبها بعض النقائص

التي تشوب المنظمة القانونیة الخاصة بهاته الآلیة فإننا نقترح ولتدارك هذه النقائص 

  :جملة من الاقتراحات تتمثل في

  یتعین على المؤسس الدستوري التصریح بالطبیعة القانونیة للمحكمة الدستوریة

حتى لا نكون أمام مجرد تغییر في مصطلح ) تغییر طبیعة الهیئة الرقابیة إلى قضائیة(

  .توري إلى محكمة دستوریة فقطالتسمیة من مجلس دس

  لتجسید استقلالیة المحكمة الدستوریة كان من الأفضل انتخاب رئیس المحكمة

الدستوریة من بین أعضائها بدلا من تعیینه من طرف رئیس الجمهوریة لأن أسلوب 

الانتخاب یعتبر صورة من صور الدیمقراطیة من جهة، وكذا فیما یخص نظام الإحالة 

ع بعدم الدستوریة نقترح التخلي عن إجراء إعلام رئیس الجمهوریة فورا من المتعلق بالدف

  .طرف المحكمة الدستوریة بملف الإخطار من جهة أخرى

  نقترح تمدید أجال الإخطار المباشر فمدة ثلاثون یوم غیر كافیة حتى تتمكن

س المحكمة الدستوریة من إجراء فحص معمق للنص، وبالنسبة للطلب الذي یقدمه رئی

أیام في حالة الطوارئ نقترح أن تكون سلطة  10الجمهوریة من اجل خفض الأجل إلى 
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المحكمة الدستوریة تقدیریة في قبول الطلب أو رفضه ضمانا لاستقلالیتها، وبالنسبة لآجال 

الدفع بعدم الدستوریة فهي تتسم بالتعقید وطول المدة نتیجة اعتماد إجراءات مزدوجة، ولهذا 

ا وتبسیطها ضمانا لتحقیق العدالة الدستوریة كما نقترح دسترة أو تقنین النظام نقترح تخفیضه

  .القانوني لآلیة التصدي

  نقترح توسیع الإخطار الوجوبي إلى جهات الإخطار الأخرى وعدم حصره في

  .شخص رئیس الجمهوریة

 توسیع إجراء الإخطار إلى جهات أخرى وعدم حصرها في السلطات الثلاث :

توسیعه إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونقترح 

والبیئي، المرصد الوطني للمجتمع المدني إلى جانب المؤسسات الأخرى التي لها وزن كبیر 

  .على مستوى الوطن

 الإخطار، الأحكام التشریعیة : إعطاء تعریفات ومفاهیم دقیقة للمصطلحات التالیة

اهدات، المؤسسات الدستوریة، الوجه المثار بجدیة، تحید معنى الخلاف بین والتنظیمیة، المع

  .السلطات وتحدید مفهوم المصلحة عند إثارة الدفع لیدخل طرف في النزاع

  تغییر المنظمة الإجرائیة للمحكمة الدستوریة وتمكینها من التدخل التلقائي

ص قانوني مخالف للدستور وكذا دون الحاجة إلى إخطار في حالة وجود ن) الإخطار الذاتي(

نقترح الإخطار المباشر للأفراد أمام المحكمة الدستوریة وهذا لاستبعاد الدافع الشخصي 

  .للمتقاضي وتوسیعه إلى المصلحة العامة ولو بدون نشوب دعوة قضائیة

  بالنسبة للدفع بعدم الدستوریة نقترح عدم حصر هذه الآلیة بمناسبة دعوى قضائیة

المواطن مطلقة في هذا النوع من الإخطار لا تقتصر على أطراف النزاع فقط  وجعل سلطات

وفتح المجال للقاضي لإخطار المحكمة الدستوریة من تلقاء نفسه في حالة عدم إثارتها من 

أطراف الدعوى، وكذا توسیع الاختصاص بإجراء الإحالة القضائیة للمحكمة الدستوریة لیشمل 

  .س حكرا على المحكمة العلیا ومجلس الدولةباقي الجهات القضائیة ولی



ةـــخاتم  

 

82 
 

  تحدید القیمة القانونیة للآراء التي تصدرها المحكمة الدستوریة والنص علیها في

النظام المحدد لقواعد عملها الذي سیصدر مستقبلا، تجنبا لأي تأویل بشأنها نتیجة الفراغ 

  .2020من التعدیل الدستوري لسنة  198الدستوري في المادة 

 من نصوص النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستوریة الذي سیتم  نأمل

إعداده مستقبلا والذي عرف تأخرا بالموازاة مع تاریخ تنصیب المحكمة الدستوریة أن یولي 

  .اهتماما بالاختصاصات المستحدثة خاصة في مجال الإخطار
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  .النصوص القانونیة: أولا

I- الدساتیر: 

-11-28المؤرخ في  1996دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة  -1

، ج ر، ع 07/12/1996المؤرخ في  438- 96: والصادر بالمرسوم الرئاسي رقم 1996

 .1996دیسمبر  8الموافق  1417عام رجب  27، المؤرخة في 76

مارس  06الموافق  1437جمادى الأولى عام  26المؤرخ في  01-16لقانون ا -2

مارس  07الموافق  1437ى عام جمادى الأول 27، المؤرخة في 14، ج ر، ع 2016

 .2016المتضمن التعدیل الدستوري ، 2016

یتعلق بإصدار ، 2020دیسمبر سنة  30المؤرخ في  442 -20المرسوم الرئاسي رقم  -3

 82للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة رقم ، الجریدة الرسمیة التعدیل الدستوري

 .2020دیسمبر سنة  30المؤرخة في 

  

II - القوانین العضویة: 

، یتعلق بقانون الانتخابات، 1989أوت سنة  07مؤرخ في  13 -89القانون رقم  -1

 .1989لسنة  32عدد  الجریدة الرسمیة،

تنظیم المجلس یحدد ، 2016أوت  25المؤرخ في  12 -16القانون العضوي رقم  -2

ج  ،وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة، الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما

 .2016أوت سنة  28الصادرة بتاریخ  50ر عدد 

یحدد شروط وكیفیات ، 2018سبتمبر  02المؤرخ في  16 -18القانون العضوي رقم  -3

 .2018سبتمبر  05المؤرخة في  54، ج ر عدد تطبیق الدفع بعدم الدستوریة
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III- القوانین والأوامــــــــر: 

 :الأوامـــر  - أ

 - 38یعدل ویتمم القانون رقم  1995جویلیة  19المؤرخ في  21 -95الأمر رقم  -1

 . والمتضمن قانون الانتخاباتالمعدل والمتمم،  1989أوت  07المؤرخ في  113

 1966یونیو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18مؤرخ في  156-66الأمر رقم  -2

 1386ر عام ــــــصف 21، الصادرة في 49ج ر، ع  ،المتضمن قانـــــــون العقوبـــــــات

 .المعدل والمتمم 1966سنة   وانـــــج 11وافق  ـــــــالم

IV- النصوص التنظيمية:  

المعدل بمداولة صادرة عن المجلس  الدستوريالنظام المحدد لقواعد عمل المجلس  -1

، تعدل وتتمم 2019أكتوبر  17الموافق لــ  1441صفر  18الدستوري مؤرخة في 

، المحدد لقواعد 2019ماي  12الموافق لــ  1440رمضان  07النظام المؤرخ في 

یونیو  30، الصادرة بتاریخ 42عدد  الجریدة الرسمیةعمل المجلس الدستوري، 

2019.  

V-  القراراتالآراء و: 

 :الآراء  - أ

، 2018غشت سنة  02المؤرخ في  18/ د.م/ع.ق.ر/ 02رأي المجلس الدستوري رقم   -1

 الجریدة الرسمیة،یتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بقوانین المالیة للدستور، 

 .2018سبتمبر  02، المؤرخة في 53عدد 

 :القرارات  -  ب

یتعلق بدستوریة البند السادس  1995أوت  06مؤرخ في  95 -د.م -أ.ق 01قرار رقم  -2

 .1995لسنة  43عدد  الجریدة الرسمیة،من قانون الانتخابات،  108من المادة 
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بالأمانة العامة للمجلس الدستوري  مسجلة 29/07/1995 بتاریخ 62الرسالة رقم  -3

، الجریدة الرسمیة ، العدد 06/08/1995المؤرخ في  01، قرار رقم 29/07/1995بتاریخ 

  . 08/08/1995،  المؤرخة في 43

لسنة  01د، رقم .م.، ن1995جویلیة سنة  25بیان المجلس الدستوري المؤرخ في  -4

198- 1996. 

ضد المجلس " محفوظ نحناح"السید  1999أوت  30بتاریخ  1697القرار رقم  -5

 ).غیر منشور(الدستوري 

 04الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد  نشور فيم قرار -6

 .2022جانفي سنة  05هــ الموافق لــ  1443جمادى الثاني عام  12الصادر بتاریخ 

  

  .باللغة العربيةالكتب : ثانيا

 أحمد أبو الوفا: 

مصر، ، منشأة المعارف، الإسكندریة، 08الطبعة نظریة الدفوع في المرافعات،   -1

2000.  

 تحریر مصطفى علوي أحمد الرشیدي: 

الإصلاح المؤسسي ، الإطار الدستوري كأساس لإدارة شؤون الدولة والمجتمع، مركز   -2

كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة،  دراسات واستشارات الإدارة العامة، منتدى السیاسات العامة،

  .2001جامعة القاهرة، مصر، 

 حسن حماد حمید الحماد: 

، منشورات الحلبي -دراسة مقارنة–العلنیة في قانون أصول المحاكمات الجزائیة   -3

  .2012الحقوقیة، بیروت، لبنان، 

 رشیدة العام: 

 .2006المجلس الدستوري في الجزائر، دار الفجر للنشر والتوزیع، الجزائر،  -4
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 سامي عبد الحكیم: 

المحكمة الدستوریة في السودان، الاختصاصات والإجراءات وفقا لقانون المحكمة   -5

 .2005 ، مطابع السودان، الخرطوم، السودان،01الطبعة ، 1998الدستوریة سنة 

 سعید بوالشعیر: 

 1996النظام السیاسي الجزائري دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور   -4

  .2013، 04، بن عكنون، الجزائر، الجزء 02والمراقبة،  الطبعة السلطة التشریعیة –

 سلیمة مسراتي: 

واجتهادات  1996نظام الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر على ضوء دستور   -5

  .2015، دار هومة، الجزائر، )2010 - 1989(المجلس الدستوري الجزائري 

 صالح بلحاج:  

وري في الجزائر منذ الاستقلال إلى الیوم، دیوان المؤسسات السیاسیة والقانون الدست -6

 .319، ص 2015، الجزائر، 02 بعةطالالمطبوعات الجامعیة، 

 عبد الكریم مختاري: 

المؤرخ  16 -18آثار قرارات المجلس الدستوري، مؤلف جماعي، القانون العضوي   -7

مادة "، المحدّد لشروط وكیفیات تطبیقات الدفع بعدم الدستوریة، تعلیق 02/09/2018في 

  .2020، النشر الجامعي الجدید، تلمسان، الجزائر، "بمادة

 عمار بوضیاف: 

، دار الریحانة، )لقانون في القانون الجزائريالنظریة العامة ل(مدخل للعلوم القانونیة   -8

 .الجزائر، دون سنة نشر

 محمد بن أبي بكر الرازي: 

الدار –، المكتبة العصریة 5 بعةطالیوسف الشیخ محمد، : مختار الصحاح، تحقیق  -9

 .1999، 5 الجزء، بیروت، لبنان، -النموذجیة
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 محمد بوسلطان، إلیاس صام: 

، یحدد شروط وكیفیات 2018سبتمبر  02المؤرخ في  16 -18القانون العضوي   -10

، دار النشر الجامعي الجدید، تلمسان، "تعلیق مادة مادة"تطبیق الدفع بعدم الدستوریة 

  .2020الجزائر، 

 نجاح غربي: 

، جامعة محمد لمین -دراسة مقارنة–إجراءات تحریك الرقابة على دستوریة القوانین  -11

  .2017، مكتبة الوفاء القانونیة، 01، ط01سطیف، مجلد دباغین، 

  .المقالات: ثالثا

 إبراهیم بلمهدي:  

مجلة ، »2016آلیة الدفع بعدم الدستوریة في أحكام التعدیل الدستوري الجزائري  « -1

 .2017، 01، عدد 03، جامعة یحي فارس المدیة، المجلد الدراسات القانونیة

 أحسن غربي:  

، المجلة الشاملة للحقوق، »2020التشریع بأوامر في ظل التعدیل الدستوري لسنة  «  -2

  .2021، سكیكدة، 1955أوت  20جامعة 

مجلة ، »2020الرقابة على دستوریة القوانین في ظل التعدیل الدستوري لسنة  «   -3

 .2020، 04، عدد 13، المجلد 1955أوت  20، جامعة الإنسانیة الحقوق والعلوم

، مجلة دفاتر المتوسط، »إخطار المحكمة الدستوریة في الدستور الجزائري آلیة «  -4

  .2021، 01، عدد 06جامعة باجي مختار، عنابة، المجلد 

 جمال رواب:  

، »من الدستور الجزائري 188الدفع بعدم دستوریة القوانین، قراءة في نص المادة  « -5

 .2017، 01، عدد 04المجلد ، جامعة الطاهر مولاي، سعیدة، مجلة الدراسات الحقوقیة

مجلة ، »ورقابة المطابقة دستوریةالالمحكمة الدستوریة في مجال رقابة  اختصاصات«  -6

 .2021، 02العدد  ،09المجلد  ، الجزائر،المجلس الدستوري
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مجلة المجلس  ،»المحكمة الدستوریة ودورها في بناء الجزائر الجدیدةاختصاصات «  -7

العدد  المحكمة الدستوریة ودورها في بقاء الجزائر الجدیدة،: أشغال الملتقى الدولي ،الدستوري

17 ،2021. 

 جمال مقراني، لیلى جمال:  

، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، »2016ودستور  1996الإخطار بین دستور «  -8

 .2018، 02دد ، ع11جامعة زیان عاشور، الجلفة، المجلد 

  محمد شاهینوشن، صهیب یاسر لحنان:  

مجلة المحكمة ، »أثر الدفع بعدم الدستوریة على الممارسة الرقابیة للمجلس الدستوري«  -9

 .2021، 01، عدد 09، المجلس الدستوري، الجزائر، المجلد الدستوریة

 سارة بن حفاف، العید شتوف:  

مجلة الحقوق والعلوم ، »2016آلیة الإخطار في ظل التعدیل الدستوري لسنة « -10

 .2018، 03، عدد 11، جامعة زیان عاشور، الجلفة، المجلد الإنسانیة

 سامیة سمري:  

مجلة المجلس ، »اختصاصات المحكمة الدستوریة في مجال الدفع بعدم الدستوریة« -11

 .2021، 02، عدد 09المجلد  الجزائر، ،الدستوري

 سلیمة قزلان:   

ري في ظل التعدیل الدستوري الرقابة الدستوریة وتداعیاتها على تعزیز الأمن الدستو  « -12

، عدد 06، جامعة زیان عاشور، الجلفة، المجلد مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة، »2020

03 ،2021. 

 سلیمة قزیمن:  

أشكال الرقابة الدستوریة وتداعیاتها على تعزیز الأمن الدستوري في ظل التعدیل  « -13

المجلد  جامعة زیان عاشور، الجلفة، ،والاجتماعیةمجلة العلوم القانونیة ، »2020الدستوري 

 .2021، 03، العدد 06
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 الشریف كایس:  

مجلة المجلس ، »دور المحكمة الدستوریة في تكریس دولة الحق والقانون « -14

 .2021، 02، عدد 09المجلد  الجزائر، ،الدستوري

 شمس مرغي علي:  

، مجلة العلوم الإداریة، »القرارات الإداریة التنظیمیة في دولة الإمارات المتحدة « -15

 .1986، القاهرة، مصر، 02العدد 

 شهرزاد بوسطلة، جمیلة مدور:  

، مخبر مجلة الاجتهاد القضائي، »مبدأ الرقابة على القوانین وتطبیقاته في الجزائر « -16

 .2008، 4خیضر، بسكرة، عدد الاجتهاد القضائي على التشریع، جامعة محمد 

 صدیق سعوداوي:  

من دستور  187السلطات الجدیدة لإخطار المجلس الدستوري طبقا للمادة  « -17

، عدد 06، جامعة الجیلالي بونعامة، خمیس ملیانة، المجلد صوت القانون مجلة ،»2016

02 ،2019.  

 188تحلیل المادة  دراسة في"آلیة الدفع بعدم الدستوریة كضمانة لإعلاء الدستور  « -18

، جامعة الجیلالي بونعامة، خمیس ملیانة، مجلة صوت القانون، »"من الدستور الجزائري

 .2017، 01، عدد 04المجلد 

 عبد القادر شربال، رضا خروب:  

مجلة صوت ، »2016إصلاح المجلس الدستوري في ظل التعدیل الدستوري لسنة  « -19

  .2017، 07، عدد 01ملیانة، المجلد ، جامعة الجیلالي بونعامة، خمیس القانون

 عبد الكریم بوسفاط، عبد القادر غیثاوي:  

، مجلة القانون والمجتمع، »حق المعارضة البرلمانیة في إخطار المجلس الدستوري « -20

 .2020، 02دد ع، 08جامعة أحمد درایة، أدرار، المجلد 

 عبد النور قراوي:  

مجلة المحكمة ، »"الرقابة القبلیة"الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر  « -21

 .2021، 02عدد  09الدستوري، الجزائر، المجلد جلس ، المالدستوریة
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 عطاء االله بوحمیدة:  

المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة ، »المجلس الدستوري ورقابته للتنظیم، أي تنظیم؟« -22

 .2002، 03، عدد 39المجلد  الجزائر، ،ةف بن خذ، جامعة بن یوسوالسیاسیة

 عفاف لعقون:  

مجلة ، »2020سلطة رئیس الجمهوریة في التشریع بأوامر وفق التعدیل الدستوري  « -23

، 04، عدد 06، جامعة زیان عاشور، الجلفة، الجزائر، المجلد العلوم القانونیة والاجتماعیة

2021. 

 علیان بوزیان:  

مجلة المحكمة ، » الدستوریة وأثرها في تفعیل العدالة الدستوریةآلیة الدفع بعدم  « -24

 .2021، 02، عدد 01، المجلس الدستوري، الجزائر، المجلد الدستوریة

 فیصل شطناوي، سلیم حتامله:  

المحكمة الدستوریة في  أمامالرقابة القضائیة على دستوریة القوانین والأنظمة  « -25

، 02، عدد 40، الجامعة الأردنیة، المجلد والقانون مجلة دراسات علوم الشریعة، »الأردن

2013. 

 لامیة حمامدة، جندلي وریدة:  

»  2020اختصاص المحكمة الدستوریة بتفسیر الدستور في ظل التعدیل الدستوري  « -26

 .23/04/2022، 1، عدد 10، المجلدمجلة الحقوق و الحریات، 

  وفاء بوالشعور، حمامدةلامیة:  

الرقابة الدستوریة بین الرقابة الوجوبیة للأوامر والرقابة الجوازیة للتنظیمات في ظل « -27
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  :ملخص الدراسة

مهامها،  ةممارسها الاتصال بالمحكمة الدستوریة لإن الإخطار هو آلیة یتم من خلال

؛ إذ المعارضة البرلمانیة دور 2020المؤسس الدستوري ضمن التعدیل الدستوري  كرّسوقد 

تتمتع بحقوق تمكنها من المشاركة الفعلیة في الأشغال البرلمانیة والحیاة السیاسیة،  أصبحت

في مجال  الإخطار من جهاتع ض من النصاب القانوني لأعضاء البرلمان، ووسّ كما خفّ 

السابقة،  الوجوبیةكما أخضع الأوامر التشریعیة للرقابة  الدفع بعدم الدستوریة إلى التنظیمات،

ك استحدث المؤسس الدستوري رقابة توافق القوانین والتنظیمات مع المعاهدات، إضافة إلى ذل

وذلك كخطوة لتكریس مبدأ تدرج القوانین وسمو المعاهدات على القوانین الأخرى، إلى جانب 

  .صلاحیة حل الخلافات بین سلطات الدولة وصلاحیة تفسیر الدستور

  توریة هي نفسها الإجراءات المتبعة إن إجراءات الإخطار المتبعة أمام المحكمة الدس

 2020من التعدیل الدستوري  225أمام المجلس الدستوري سابقا وذلك رجوعا لنص المادة 

التي تحیلنا للنظام المحدد لقواعد سیر المجلس الدستوري في انتظار صدور القانون العضوي 

الدستوریة والقانون المحدد  المحدد لكیفیات وإجراءات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة

  .لقواعد عمل المحكمة الدستوریة

بعد إتباع الإجراءات المحددة قانونا تفصل المحكمة الدستوریة في موضوع الإخطار 

من التعدیل الأخیر أعطى  198المقدم أمامها بموجب قرارات وأراء وقد منحت المادة 

الصبغة النهائیة والملزمة لجمیع القرارات الصادرة عن المحكمة الدستوریة في مواجهة جمیع 

  . السلطات في الدولة
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Summary of the Research 

The Constitutional Court is contacted to carry out its powers through the 

notification procedure. The constitutional founder has enlarged the notification 

bodies, as the parliamentary opposition now has powers that allow it to 

participate effectively in parliamentary business and politics. It has also 

decreased the legal quorum for members of parliament, as part of the 

constitutional amendment 2020. Likewise, it widened the scope of notification 

by allowing notifies to exercise constitutional control over regulatory texts and 

subjecting legislative instructions to the same substantive scrutiny as before. In 

addition to the power to resolve disputes between state authorities and the power 

to interpret the constitution, the constitutional founder established the control of 

the compatibility of laws and regulations with treaties as a step toward 

establishing the principle of gradation of laws and the supremacy of treaties over 

other laws. 

In reference to the text of Article 225 of the Constitutional Amendment 

2020, which refers us to the specific system for the rules of conduct of the 

Constitutional Council, the procedure for notification before the Constitutional 

Court is the same as for notification before the former Constitutional Council, 

pending the issuance of the organic law specifying the modalities and 

procedures for notification and referral before the Constitutional Court, as well 

as the law specifying the rules of conduct of the Constitutional Council.  

The Constitutional Court decides on the topic of the notice by virtue of 

decisions and opinions after following the constitutionally established processes. 

Article 193 of the previous amendment was approved, giving all decisions made 

by the Constitutional Court definitive and binding effect in the eyes of all state 

authorities.  
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